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 ء إهــــدا

لا تحصي مما عليك أنت، كما أتميت   الحمد لله حمدا كثيرا، طيبا مباركا فيه، سبحانك
على نفسك، خلقت فأبدعت، و أعطيت فأفضت، فلا حصر لنعمتك ، ولا حدود 
لقضائك، و صل الله وسلم على أشرف عبادك، و أكمل خلقك خاتم المرسلين محمدا 

 صلى الله عليه وسلم خير من علَم و أفضل من نصح وبعد:
لذي لا يمل العطاء، إلى من حاكت سعادتي أهدي هذا العمل المتواضع إلى الينبوع ا

 بخيوط منسوجة، من قلبها إلى رمز الحب، أمي.
إلى من كلت أنامله ليقدم لنا لحظة السعادة وحصد الأشواك عن دربي ليمهد لي طريق 

 العلم، أبي.
 على من حبهم يمشي في عروقي، ويلهج  بذكراهم فؤادي، إخوتي وأخواتي الغالين.

نشق الطريق معا نحو النجاح و الإبداع، إلى من تكافلنا يدا بيد نمد  إلى من سرنا سويا
 جسور الود والحب، إلى من سهرنا و كابدنا المشاق، أصدقائي الأعزاء.

إلى من علموني حروفا من ذهب، وكلمات من درر، و عبارات من أسمى و أجمل العبارات في 
رهم منارة تنير لنا مسيرة العلم والنجاح، العلم، إلى من صاغوا لي من علمهم حروفا، و من أفكا

 إلى أساتذتي الكرام.

إلى كل من يحث على المعرفة بين ثنايا هذه المذكرة، إلى كل من نساه قلمي، و لم ينساه قلبي، 
 أهديكم هذا العمل راجيا من المولى عزَ و جل القبول والنجاح.

 شوقي سفيان                                                         
 



   
 كلمة شكر  

 

الحمدُ لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق 
 الطيبين الطاهرينوالمرسلين نبينا محمد صلى الله وعلى آله 

تقدم به إلى المنعم الباري عزَّ وجل، الذي نأول الشكر وآخره 
الصبر ا كل عسير، وألهمننا  العظيمة، ويسّر ل برعايته الإلهية اأحاطن

 نحو البحث العلمي. ناوالقوة في شق طريق

من حسن رعاية  اهلما أبد صدارة محمدالفاضل القدير  يإلى أستاذ
من توجيهات  لي هورحابة صدر وروح علمية مخلصة، وما قدم

الخير ه ل يونصائح سديدة وملاحظات قيّمة ومستمرة فدعائ
 والعافية.
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 مقدمة
ترتب على ظهور الثورة المعلوماتية في مجاا  تنوولوجياا اصتصااصه ظهاور واود جد اد 
ماان العدااود  ااتلا ماان ااا   الوساااة  احلنتروويااة الحد ثااة وصساايما شااودة احوتروااه و ااي العدااود 

يدون لأطراف العدد إمداوية قيالا حوار تواد  عبر  ذه الشاودة مان احلنترووية، والتي وموجبها 
 .ا   شاشة الحاسب الآلي

ح ث يشهد العدد التجاري احلنترووي وموا متزا دا ح ث واه يمثل وسوة  اةلة من 
حجلا التجارة الدولية، ووصفة ااصة في دو  الشما  وت جة تطور ا التنوولوجي الهاةل 

ى سهولة إبرالا  ذا العدد بل الأمر أنثر من ذلك ح ث وجد أن ويرجع السبب في ذلك إل
التجارة العالمية أصوحه ترفع التعامل مع أي عم ل جد د ص يستادلا أسلوب التعاقد 

تتعدد طرق التعاقد عبر احوتروه ومن أ مها احلنترووي أو التواد  احلنترووي، وح ث 
والتعاقد عبر البريد احلنترووي  (web)ب وأنثر ا اوتشاراً التعاقد عبر شودة المواقع وي

(Email) والتعاقد وطريق المحادثة والمشا دة. 
 أهمية الدراسة-1

 وله والمستدبل، الواقع يفرضه الهامة الموضوعاه من التجاري اصلنترووي  العدد يعتبر
 .العلمية والعملية الواحية من والغة أ مية

  زداد بها التعامل أصوح وعدود ارتواطه في الوحث لموضود العملية الأ مية تنمنو 
 شودة ا   من فالتعامل العدود،  ذه لحماية أسال ب إ جاد يستدعي  ولا مما وعد  وما

 الدو  على المفروضة الأمور من أصوح دولية صورة عدود في اصلنترووية اصتصاصه
 من ووقه جهد من وما توفره واقتصادية مادية قيمة من تحدده ما إلى والوظر والأفراد
 تساعد فإوها للوحث والداوووية العلمية الأ مية، أما آار إلى بلد من والسفر اصوتدا 

 الحد ثة الوس لة  ذه عبر للتعامل الداوووية والآثار بتوع تهلا المجا   ذا في المتعامل ن
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 بواسطة تتلا التي اصلنترووية، العملياه استيعاب إلى الساعية جهود ا في الدو  ومساعدة
 التي العلمية الأمور على والترد ز اصلنترووي العدد واوعداد  تعلق ما دراسة عبر اصوتروه
 لها المواسوة الحلو  وطرح التعاقد في اصوتروه شودة استادالا توسعة طريق في عدوة تشدل

 وتحد د الداوون الواجب التطب ق لهذا الوود من العدود.

 أهداف الدراسة-2

الدراسة إلى الوقوف على مسألة الداوون الواجب التطب ق على عدود التجارة تهدف  ذه 
  اصلنترووية الدولية والتي تشدل أ لا التحدياه المثارة في حدل موازعاه التجارة اصلنترووية.

 إشكالية الدراسة -3

إن الاصاةص التي تتم ز بها العدود التجارية اصلنترووية الدولية أفرزه العد د من 
شداصه الداوووية عود محاولة إاضاعها للحلو  التي تحدلا عدود التجارة التدل دية فيما اح

 التالية: احشدالية  تعلق بتوازد الدواو ن وعليه وطرح

 ماهو القانون الواجب التطبيق على العقود التجارية الالكترونية؟ -

 و من احشدالية الرةيسية تتفرد التساؤصه التالية:

 و د ف  تلا الدبو  و اح جاب؟ما المدصود والعدود التجارية اصلنترووية  -
 ما و الداوون الواجب التطب ق على عدود التجارية اصلنترووية؟ -
 ما و الداوون الموضوعي اصلنترووي الدولي؟ وما مصادره؟ -
 ما  ي صعوواه تطب ق قواعد احسواد على عدود التجارة اصلنترووية و ما حلولها؟ -

 لمنهج المستعمل في الدراسة ا-4

 عل هاا المتعاارف العلماي الوحاث مواا   مان عادد إلاى اللجاو  تدتضاي الوحاث طبيعاة إن 
 الطبيعاااة ذاه للمسااااةل وصااافاً  ساااأعطي ح اااث لوصااافي،ا الماااوه  موهاااا ، مواااا   عااادة واعتمااااد



 مقدمة

 ج
 

 فاي واارز مداان( اصساتوواطي) التحل لي للموه  سيدون  دما ،دراستوا وموضود  ةالمرتوط الفوية
 . ذه الدراسة

 تقسيم الموضوع-5

 قسموا موضود دراستوا إلى فصل ن اثو ن و ذا دالتالي:

جا  وعووان )تحد د الداوون الواجب التطب ق على عدود التجارة  :الفصل الأول -
اصلنترووي وطبيعته اصلنترووية(: ح ث تطرقوا فيه إلى مفهولا العدد التجاري 

احلنترووية، إضافة إلى  التجارة عدود على التطب ق الواجب دعاةلا الداوون الداوووية، و 
 الوظرية المستحدثة في الداوون الواجب التطب ق على العدد التجاري اصلنترووي.

جا  وعووان )إشدالية الداوون الواجب التطب ق على عدود التجارة  الفصل الثاني: -
اد على عدود التجارة تطرقوا فيه إلى صعوواه تطب ق قواعد احسو( و اصلنترووية
 ذا عن طريق ذدر الصعوواه المرتوطة والداوون الماتار من قبل و  اصلنترووية
الصعوواه المرتوطة أيضا والداوون و  من قبل وزاعاه التجارة الدولية، و المتعاقد ن 

 الماتار من قبل المشرد.

 .و أا را ااتمة تتضمن أ لا الوتاة  المحصل عل ها ا   دراستوا

 



 

 
 

 

 
 

 
 
 :الأولالفصل 

تحديد القانون الواجب 
التطبيق على عقود التجارة 

 الالكترونية
 

 
 



 تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية       :    الفصل الأول
 

5 
 

 
 تمهيد:

  إذوس لة من وساةل التجارة اصلنترووية  أ لاتعتبر العدود اصلنترووية الدولية  
في تم ز  ذا العدد باصاةص ص تتوفر في العدود المبرمة والوساةل التدل دية، دووه مبرلا  

التي ص تعترف والحدود الجغرافية  الشودة العودبوتية ب ةة افتراضية غ ر مادية وعبر
 لتطب ق على  ذه العدود.تحد د الداوون الواجب ا إلى، و من ا    ذا سوتطرق للدو 
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 المبحث الأول: مفهوم العقد التجاري الالكتروني
يشهد العدد التجاري احلنترووي وموا متزا دا ح ث واه يمثل وسوة  اةلة من حجلا 
التجارة الدولية، ووصفة ااصة في دو  الشما  وت جة تطور ا التنوولوجي الهاةل 

سهولة إبرالا  ذا العدد بل الأمر أنثر من ذلك ح ث وجد ويرجع السبب في ذلك إلى 
أن التجارة العالمية أصوحه ترفع التعامل مع أي عم ل جد د ص يستادلا أسلوب 

 التعاقد احلنترووي أو التواد  احلنترووي.
 العقد التجاري الالكتروني وخصائصهالمطلب الأول: 

تحد د  ذا المفهولا من ا    يدتضي الوحث في ما ية العدد التجاري احلنترووي
الأو ( و من ثلا  الفردتعريفه من الواحية اللغوية واصصط حية ثلا عرض اصاةصه، )

 الثاوي(.  الفردتحد د الطبيعة الداوووية له )
 الفرع الأول: تعريف العقد التجاري الالكتروني

إن تعرياااااف العداااااد احلنتروواااااي يدتضاااااي معرفاااااة التعرياااااف اللغاااااوي، ثااااالا التعرياااااف 
صصااااط حي لااااه، ح ااااث سااااوعرض أوصً التعريااااف اللغااااوي للعدااااد التجاااااري احلنترووااااي ثاااالا ا

 وتواو  ثاوياً التعريف اصصط حي.
 أولًا: التعريف اللغوي:

الااي : جعال فياه  -و  ،عدداً الحبل: وديض حلّه. والبيع أو اليم ن: أحدمه العقد:
لاه  –على الشي : عا ادهُ و  –البوا  والحصى: ألزمه و  –البواُ  بوى عدداً و  –عددةً و 

الشااي  ضااموه يدااا  عدااد واصاا ته أي غضااب وتهيااأ للشاار ويدااا  عدااد عودااهُ إليااه أي لجااأ 
ه إليه ويدا  عدد عوده إليه أي لجأ ويدا  له الرةاسة في قومه أي جعلها له: ويدا  عداد لا

دااادُ الألوياااة لأمااارا  الوحااار علاااى سااافوهلا فيداااا  ماااثً   علاااى الجااايأ أي رأساااه علياااه  ومواااه عا
 .1معدود اللوا  للأم را  ف ن

                                                           
 .865، ص6611الطوعة التاسعة عشرة، المطوعة الناثوليدية، ب روه،  المنجد في اللغة والأدب والعلوم، 1
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اااارلا مادياااااً اط ااااراً لااااه، ذو  اصلنترووااااي: احلنتاااارون )ن( عوصاااار دق ااااق للغايااااة ص جا
 .1شحوة دهرباةية سلبية  وواوية، وأصل النلمة  وواوية

 ترونيثانيا: تعريف العقد الالك

ليس  واك تعريف موحد للعدد احلنترووي، سيما لو أاذوا وع ن احعتوار تعدد 
الجهاه والمحافل التي أورده  ذه التعاريف من جهة، ووود التدوية التي تستعمل في 

 إبرامه من جهة أارى.

 يمتد مفهولا عدود التجارة احلنترووية إلى ث ثة أوواد من الأوشطة:
وداو  الأوترو ه وما تتضموه ادماه الرب  ذاه محتوى عدود ادماه رب   -

 التدوي، و ي عدود تتلا ب ن الداةم ن على تدديلا الادماه على شودة اصوترو ه
Internet-ISBs services providers والمستف د ن موها.  

التي  تلا ف ها  ةالتسليلا أو التزويد التدوي للادماه أي عدود التجارة احلنترووي -
واعد توف ذ عدود محلها تدديلا ادماه عبر شوداه احتصا ، ومثالها عدود احشتراك في ق

 ه.المعلوماه عبر شودة الأوترو

ه دواسطة أو وس لة لتوزيع الوضاةع والادماه المسلمة وطريدة استعما  الأوترو -
ه لنن توف ذه وتروتلا إبرالا العدد عبر شودة الأغ ر تدوية )تسليلا مادي عادي( ح ث  

يدون والطرق العادية، ومثاله الشردة التي تدولا ببيع الآصه احلنتروموزلية عبر شودة 
الأوترو ه من ا   المتاجر احفتراضية، أ ن  تلا التعب ر عن احرادة عبر الشودة ذاتها 

 دة.لنن تسليلا الشي  يدون اارج الشودة فتسليلا الآصه  ذه ص يمدن أن  تلا داال الشو

أما مان ح اث أطرافهاا ف وادرج فاي وطاقهاا العد اد مان الصاور أبرز اا العداود التجارياة 
التااااي تشاااامل فااااي ع قاتهااااا جهاااااه الأعمااااا  فيمااااا ب وهااااا أي ماااان الأعمااااا  إلااااى الأعمااااا  

                                                           
 .61، ص لا5008، العدد احلنترووي ، موشاة المعارف ، احسدودرية ، أسامة عبد السميع الأردن 1



 تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية       :    الفصل الأول
 

8 
 

(business-to-business  ( ويرماااز لهاااا ااتصاااارا باااا )B2B  أماااا الصاااورة الثاوياااة ،)
(  business-to-consumerاااااااا  والزبااااااون )فهاااااي تلاااااك الع قااااااه التاااااي تجماااااع الأعم

 .1 ( B2C) ويرمز لها ااتصارا با 

 الفرع الثاني: خصائص العقد الالكتروني
العدد احلنترووي عدد مبرلا بوس لة إلنترووية، ويتلا إبرامه ب ن إن من ب ن اصاةص 

سوف متعاقد ن متواعد ن مداوا، دما يغلب عليه الطاوع التجاري، و ي الاصاةص التي 
  تلا التطرق إل ها فيما  لي:

 أولا: عقد البيع الالكتروني هو عقد مبرم بوسيلة إلكترونية 
إن أ لا ااصية  تم ز بها عدد البيع اصلنترووي عن غ ره من العدود  ي أوه 

العدد التي  إبرالاعدد مبرلا بوس لة إلنترووية ، فالوس لة اصلنترووية التي من ا لها  تلا 
ة، وتتمثل  ذه الوساةل عادة في أوظمة النومب وتر المرتوطة وشوداه تنسوه  ذه الصف

 2اصتصاصه الماتلفة. 
 ثانيا: العقد الالكتروني عقد يبرم عن بعد

 تم ز عدد البيع احلنترووي عن ودية العدود الأارى أيضا، وأوه عدد  وتمي إلى 
طاةفة العدود المبرمة عن وعد، بدون التواجد أو اصلتدا  المادي للأطراف من ا   
مجلس العدد، لحظة تواد  التراضي، يصدر اح جاب ويدترن وه الدبو  وطريق سمعي 

يضمهلا مجلس واحد حدمي  أطرافب ن  وصري، عبر شودة احوتروه والتفاعل
                                                           

، التاااي تعتبااار أوساااع BUSINESS-Eالمعواااى فاااإن التجاااارة اصلنترووياااة تاتلاااف عاان  الأعماااا  احلنترووياااة ذلك وباا 1
، ح ث تمتد  ذه الأا رة إلى ساةر الأوشطة احدارياة واحوتاجياة والادماتياة والمالياة وص تتعلاق وطاقا وأشمل من الأولى

هااا وموظف هااا وعم ةهااا، دمااا تمتااد إلااى أومااا  أدا  العماال فداا  وع قااة الواااةع وااالزبون، إذ تمتااد لع قااة الموشااأة بود ة
وتد يمااه والرقاوااة عليااه، وضاامن مفهااولا الأعمااا  احلنتروويااة  وجااد المصااوع احلنترووااي المؤتمااه، والبوااك احلنترووااي، 

لااى وشاار ع ، مدااا  حاو  التجااارة احلنترووياة يــونع عــربوشاردة التااأم ن احلنتروواي، والااادماه الحدومياة المؤتمتااة، 
 .55:62على الساعة  5050أوه  55. أطلع عليه بتاريخ  www.arablaw.orgالموقع: 

، التعاقد عن وعد ، قرا ة تحل لية في التجربة الفروسية مع إشارة إلى الداوون  الأوروبي، دار محمد حسن قاسم2
 . 65، ص5008ة الجامعة الجد دة للوشر، احسدودرية، سو

http://www.arab-law.org/
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اصر، رغلا إتمامه عن وعد، ومن ثلا فهو  ودرج ع، ومن ثلا فهو عدد فوري مافتراضي
 .1ضمن العدود التي تتلا ب ن حاضرين في الزمن، وغاةب ن في المدان

و حظ وأن إبرالا العدد اصلنترووي  تلا عن وعد فإن توف ذه  تلا بوفس الطريدة أي 
 والتداةهلا في مدان مع ن. الأطرافدون حاجة اوتدا  

 ثالثا: العقد الإلكتروني عقد تجاري 

 تسلا العدد غالوا والطاوع التجاري لذا يطلق عليه عدد التجارة اصلنترووية،  
ويدصد بها توف ذ وعض أو دل المعام ه التجارية في السلع والادماه، التي تتلا ب ن 

ك واستادالا تنوولوجيا المعلوماه و مشرود تجاري وآار أو ب ن تاجر ومستهلك وذل
اصتصاصه، فهي تتثمل في ممارسة الأعما  التجارية بوس لة إلنترووية على سب ل 
اصعتياد أو اصستعما  الأمثل لنافة أوواد تنوولوجيا اصتصاصه المتاحة من أجل تومية 

الغالوة لذلك اقع أن تلك الصفة جا ه من السمة الو و  ا  التجاري للمشروعاه،الوش
العدد، ح ث  تأثر البيع التجاري والجاوب الأنبر من مجمل العدود التي تبرلا عبر 

 .2اصوتروه

 رابعا: العقد التجاري الالكتروني عقد استهلاك

يعتبر عدد البيع اصلنترووي من قب ل عدود اصسته ك لأوه ذو طاوع تجاري 
مستهلك، لذلك  اضع  ذا العدد  استه ني لأوه غالوا ما  تلا ب ن تاجر و مهوي و

للدواعد الااصة وحماية المستهلك واعتواره الطرف الضع ف في العدد عن طريق إحاطة 

                                                           
  65، ص5008، المسؤولية اصلنترووية ، دار الجامعة الجد دة للوشر، احسدودرية، سوة محمد حسين منصور1
، أحدالا البيع التدل دية و اصلنترووية و الدولية و حماية المستهلك، دار الفدر الجامعي، محمد حسين منصور 2

 .58، ص 5001احسدودرية، لسوة
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المستهلك ودافة البياواه والمعلوماه المتعلدة والموت  وسعره و دافة الشرو  المحددة أو 
 1المعفية من المسؤولية.

 ودخامسا: العقد التجاري الإلكتروني عقد عابر للحد

فهو  تلا ب ن شاص ن دل موهما في دولت ن ماتلفت ن، دما أوه غالوا ما يدون 
على دعاماه غ ر ورقية مازوة داال الأوظمة المعلوماتية و و الأمر الذي  ووغي أن 

المشرد عود وضعه لتشريع  وظلا مثل  ذه المعام ه احلنترووية،  اعتوار وضع في 
حاطتها وسياج من الضماواه يضفي عل  .2 ها الثدة والطمأو وة في التعاملوا 

  القانونية للعقد التجاري الالكتروني الطبيعة المطلب الثاني:

الطبيعة الداوووية للعدد اصلنترووي مازاله موضود دراسة واجتهاد وشرح من  إن
محاولة تصويفها من ح ث الطبيعة وفيما ان داوه  إلىالمهتم ن بهذا المجا  مما يدود 

 عدود إذعان أو رضاةية.

التي  تلا ف ها تواد   عادةً ما يسبق اوعداد العدد احلنترووي مرحلة التفاوضف
دد دون والمساوماه وتعرف والفترة قبل العددية علماً بإمداوية إبرالا الع اصقتراحاه

طبيعة المسؤولية المترتوة على قطع  ثار ا ف حو  المرور بهذه المرحلة، وقد
عددية، دما ثار ا ف حو  الطبيعة الداوووية  فاوضاه فيما إذا داوه تدص رية ألاالم

عدد رضاةي، وتتحدد  ذه الطبيعة  رووي فيما إذا داوه عدد إذعان ألاللعدد احلنت
عادةً ما  المبرمة عبر ا العدد على شودة احوتروه فالعدودوالطريدة المتوعة في إبرالا 

                                                           
 إبرالا عدد احلنترووي، "دراسة المداروة"، دار الجامعة الجد دة، الطوعة الأولى ، احسدودرية،، إبراهيمخالد ممدوح  1

 50 -28، ص5002
، التعاقد عبر تدوياه اصتصا  الحد ثة، دار المداروة، دار الوهضة العربية، الطوعة سمير حامد عبد العزيز الجمال 2

 .28، ص 5001الأولى، الدا رة ، لسوة 
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تنون عدود إذعان وبااصة تلك التي توعدد عبر شودة المواقع )الويب( أما العدود 
 .المبرمة عبر البريد احلنترووي أو المحادثة مع المشا دة فتنون عادةً عدوداً رضاةية

 الإذعانبيل عقود قالفرع الأول: العقد الالكتروني من 

 ألا إذعاندود اصلنترووية عدود ااتلف الفدها  ما ب ن مؤيد ومعارض دون الع
العدود اصلنترووية ومثاوة عدود  أنص، فأ د الفده اصوجل زي و الفروسي والعربي 

، واعتوار أن المتعاقد ص يملك إص أن يضغ  في عدد من الااواه المفتوحة إذعان
المشتري على الموصفاه التي  رغب ف ها من سلع و من  أوأمامه في موقع الواةع 

المفاوضة عليه مع المتعاقد الآار ودل  أوالثمن المحدد سلفا، الذي ص يملك مواقشته 
 .1ما  تاح له  و إما قبو  العدد برمته أو رفضه دلية

 الفرع الثاني: العقد الالكتروني عقد رضائي

عدد رضاةي صن  إصصلنترووي ما  و أن العدد ا إلى ذ ب أوصار  ذا اصتجاه 
الادمة إذا للا تعجوه  أوموت  آار للسلعة  أومورد  إلىالمتعاقد يستطيع اللجو  
د على المعيار الموتج ن، دما أوه ص يمدن احعتما أوشرو  أحد المورد ن 

وما  جب الوظر اصقتصادي فد  ، و   .2اصعتوارين الداوووي واصقتصادي معا إلىا 

 الثالث: العقد الالكتروني ذو طبيعة خاصةالفرع 

 ذ ب رأي الفدها  إلى أوه  جب التم  ز ب ن ووع ن من العدود اصلنترووية عود 
العدود اصلنترووية من ح ث آلية إبرامها  ي إما عدود  أنتحد د الطبيعة الداوووية، إذ 

مواقع اصلنترووية، عن طريق ال أوعن طريق البريد اصلنترووي للمتعاقد ن  إبرامها تلا 
                                                           

عدود التجارة الدولية، الموظمة العربية للتومية،  إدارة، ودوة العقد في التجارة الدولية الالكترونيةبر ان سم ر،  1
 .05، ص 5001الدا رة، 

، رسالة مددمة لو ل شهادة ماجست ر في الداوون، جامعة الوجاح مجلع العقد الالكترونيلما عبد الله صادق،  2
 .10، ص  5005الوطوية، وابلس، 
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 دفالعدود التي تبرلا عن طريق المواقع اصلنترووية قد تحتوي على سماه عدو 
احذعان، أما والوسوة إلى العدود التي تبرلا عن طريق البريد اصلنترووي فغالوا ما 

العدد عن طريق إرسا  الرساةل  إبرالاتنون عدود رضاةية إذ  تلا التفاوض على 
يدترن  نأ إلىاصلنترووية ب ن المتعاقد ن عن طريق المواقع الشاصية اصلنترووية 

 .1إ جاب أحد المتعاقد ن ودبو  الآار ف وعدد العدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 ،5062، احسدودرية، مدتوة الوفا  الداوووية، العقد الالكتروني في لإطار التشريعات العربيةعبد الله ووار شعث،  1
 .15ص 
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 الإلكترونية التجارة عقود على التطبيق الواجب القانون  دعائمالمبحث الثاني: 

احلنترووي ما  و إص عدد عادي ولنوه  اتلف عوه في جزةية يعتبر عدد البيع 
مع وة و ي وس لة إبرامه و يشتر  صوعداد عدد البيع اصلنترووي دغ ره من العدود أن 

 تتوفر فيه الأردان التي يدولا عل ها عدد البيع التدل دي.

 الإلكترونية التجارة عقود في القبول و الإيجابالمطلب الأول: 

لرضا  و أ لا أردان العدد ويعتبر ا، إبرالا العدود عن طريق أجهزة إلنترووية عود
دة للتعاقد و ذلك بتطابق  تصور توافره إص واحرادة، فالرضا  و التعب ر عن احرا الذي ص
ل للإ جاب و الدبو  للدبو ، فالتعب ر عن احرادة وأسلوب إلنترووي تجع اح جاب

 .لة المستادمة في التعب ر عوهماتووع من الوس  اصوصية مع وة

 الإيجابالفرع الأول: 

 / تعريف الإيجاب في عقد البيع الإلكترونيأ

يعاارف اح جاااب وأوااه العاارض الااذي  تداادلا وااه الشاااص ليعباار علااى وجااه الجاازلا 
 .1على إرادته فبإبرالا عدد مع ن ف وعدد  ذا العدد ومجرد صدور الدبو 

أنثاار ماان اح جاااب التدل اادي إص أوااه الوساا لة أمااا اح جاااب عباار احوتروااه ص يعااد 
 ااي التااي تاتلااف مااع ودااا  الجااو ر ويشااتر  فااي التعب اار عاان احرادة عباار شااودة اصوتروااه 

 .2لني يعتبر اح جاب احلنترووي  وعدد وه العدد أو اقتران وه الدبو  مطابق

 

                                                           
 .55، ص6662، اصوتروه الوظرية العامة للعدد، مطوعة النا وة، الجزاةر، علي فيلالي 1
المداروة، المدتوة الداوووية الطوعة الأولى، الأردن،  ، للتعاقد عن طريق احوتروه، دراسة أحمد خالد العجلوني 2

 .26، ص5005
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 ب/ صورة الإيجاب عبر الإنترنت

اصوتروه وجد أوه إما أن يدون إ جاوا فإذا وظروا إلى صور اح جاب عبر شودة 
ما إ جاوا عن طريق المحادثة  ما إ جاوا على صفحاه الويب، وا  عبر البريد اصلنترووي وا 

 أو المشا دة و ذا ما سوف وتطرق إليه في الودا  الآتية.

 / الإيجاب عبر البريد الإلكتروني 1

نترووية و التعب ر عن يدصد والبريد احلنترووي تواد  ب ن الأطراف وطريدة احل
احرادة عبر البريد احلنترووي يدون والنتاوة وص تاتلف  ذه النتاوة عن النتاوة العادية 

، و ذا العرض يدون 1إص في الوس لة المستعملة و ي الدعاةلا احلنترووية بدص من الورقية
لأشااص محدد ن،  رى التاجر إمداوية ا تمامهلا أنثر من العمة، وتبدأ الفعالية 
واح جاب ومجرد على الموجه إليه  ذا اح جاب، وذلك وعد فتح بريده احلنترووي، فإما 
ما أن يدبل  ذا اح جاب، لهذه  جب أن  تسلا اح جاب عبر البريد  أن  رفض وا 

 قة، والوضوح ال زم ن احلنترووي والد

 / الإيجاب عبر الموقع الإلكتروني في الويب2

اح جاب عبر الموقع احلنترووي ص  اتلف دث را عن اح جاب الصادر عبر 
الصحف أو التلفاز أو عبر الشاشاه الموضوعة في الساحاه و الطرق العامة، ذلك إن 

إلى الجمهور وليس إلى فرد  إ جاب مستمرا على مدار الساعة و الأغلب أن يدون موجه
مع ن ذلك أن اح جاب الصادر عبر الموقع يدون موجها إلى العامة، واحع ن و 
احشهار لبيع السلع وتدديلا الادماه المتوفرة وعادة ما يدون  ذا اح جاب محددا بزمن 

                                                           
 .656ص  مرجع سابق،االد إبرا يلا ممدوح،  1
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أو متعلدا على شر  عدلا وفاذ السلع، و ذا الشر  راجع إلى طبيعة  ذا اح جاب في حد 
 .1ذاته، دووه موجه إلى الجمهور ااصة موهلا المتواجد ن عبر شودة احوتروه

شر  عدلا تغ  ر الأسعار في  ويدون اح جاب عبر شودة الويب معلق على
ق توعا لتغ ر الأسعار في أارى إذ يحتفظ الموجب وحده في تعد ل  ذا الوس أحيان
 .2البورصة السوق 

 المباشرة  / الإيجاب عبر المحادثة أو المشاهدة3

يستطيع المتعامل على شودة اصوتروه أن  رى المتصل معه على الشودة وأن 
 تحد معه وذلك عن طريق دم را توصل بجهاز النومب وتر لدى الطرف ن ف تحو  
النومب وتر إلى  اتف تدل دي مرةي فودون في  ذه الحالة أمالا حضور افتراضي لطرفي 

ى ومجلس عدد افتراضي يدترب جدا من المجلس العدد في مجلس عدد واحد، أو ما يسم
الحديدي، فيدون اح جاب صادر مواشرة والن لا أو والنتاوة أو والمشا دة، ويوطبق على 
 ذا الوود من اح جاب الدواعد العامة في اوعداد ب ن حاضرين الموصوص عل ها في 

جلس العدد لشاص من الداوون المدوي الجزاةري ''إذا اصدر اح جاب في الم 18المادة 
حاضر دون تحد د أجل الدبو  فإن الموجب  تحلل من إ جاوه إذا للا يصدر الدبو  فورا 
 و دذلك إذا صدر اح جاب من شاص إلى آار وطريدة الهاتف أو وأي طريدة مماثلة.

 الفرع الثاني: القبول
 أ/ تعريف القبول في عقد البيع الإلكتروني
علااى اح جاااب ماان طاارف الموجااب لااه، و  ااو  يعاارف الدبااو  وأوااه الاارد اح جااابي

 3التعب ر عن إرادة من وجه إليه اح جاب في إبرالا العدد على أساس  ذا اح جاب.

                                                           
 .27-25أحمد االد العجلووي، مرجع سابق، ص  1
 .27-25ص لا، 5008، دار النتب الداوووية مصر ،  التعاقد عبر الانترنتأسامة أبو الحسن مجا د ،  2
 .28، ص وفسهووي، مرجع جلعاالد أحمد ال3
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و الدباو   او العوصار الثااوي فاي العداد، ويجاب لناي  وات  الدباو  أثار فاي اوعداااد 
ص العداااد ص  وعداااد، فاااإذا  ااتلاااف العداااد أن  تطاااابق تماماااا ماااع اح جااااب فاااي دااال جواوواااه، وا 
 .الدبو  عن اح جاب اعتبر إ جاوا جد دا وليس قبوص إص في الحالة اصتفاق الجزةي

 ب/ طرق التعبير عن القبول في عقد البيع الإلكتروني 

طرق الحد ثة و مبتنرة للتعب ر عن الدبو  في العداود احلنترووياة اساتحدثتها تدويااه 
 التجارة احلنترووية وموها.

إرساااا  معلومااااه وطاقاااة اصةتماااان  ودباااو التعب ااار عااان الدباااو  مااان اااا   قياااالا  (6
الااصااة وااه إلااى الموجااب، أو أن يدااولا بتوزياال أو تحم اال الموتجاااه احلنتروويااة 

 .1أدا  مدابلها دما في عدود الشرا عبر الشودة وعد 
 ومن الطرق الحد ثة للتعب ر عن الدباو  أيضاا الودار بواساطة فاأرة التأشا رة علاى (5

شاشة الحاسوب أو مفتاح لوحاة الحاساوب الآلاي أو م مساة أيدوواة، وتعاد  اذه 
الطاارق ماان أنثاار الطاارق التااي أث ااره وشااأوها التساااؤصه حااو  ماادى صاا ح تها 

 2حعتوار ا طريدة معترف بها قاووويا للتعب ر عن الدبو .

لدااو  ودفايااة إلااى ا اتجااهوفااي الحديدااة اودساالا الفدااه حااو   ااذه المسااألة، فهواااك ماان         
 واك من اتجه إلى الدو  والضاغ  مارت ن حتاى  تأناد لمرة واحدة على الأيدووة، و  الضغ 
 الدبو  .

وغاارض التأنااد ماان صااحة إجاارا  الدبااو  وشاار  إذ  ااتلا عاان طريااق الوداار ماارت ن و 
، في  ذه الحالة فاإن الودار مارة اشةعلى الأيدووة الماصصة للدبو  و الموجودة على الش

 لى اوعداد العدد ولنن ص  رتب أثر وشأوه و يصوح الدبو  عديلا الأثر.واحدة قريوة ع

                                                           
 .515االد ممدوح إبرا يلا ، مرجع سابق ، ص1
 .51أبو حسن المجا د، مرجع سابق ، ص  2
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 : شروط الإيجاب والقبولالثانيالمطلب 

 يشتر  في صيغة العدد )اح جاب والدبو ( الشرو  التالية :

 الفرع الأول: وضوح دلالة الإيجاب والقبول

على مراد   لزلا لصحة التعاقد أن يدون دل من اح جاب والدبو  واضح الدصلة
 ،وأن تنون الوس لة المستادمة للتعب ر عن احرادة واضحة إما لغةً أو عرفاً  ،المتعاقد ن

 سوا  داوه وطريدة الدصلة الحديدية أو المجازية.

فإذا للا يعرف بيد ن أن المتعاقد ن قد قصدا عدداً وع وه فإوه ص يمدن إلزامهما أو 
المستادمة في التعاقد وطريدة احوتروه إما أن والصيغة ، 1إلزالا أحد ما وأحدامه وآثاره

دما في المحادثة و ذه يسري عل ها ما يسري على التعاقد اللفظي المواشر  ،تنون اللفظ
وعه( ودذلك  ،فالعلما   تفدون على اوعداد العدد وصيغة الفعل الماضي )اشتريه

مر واصستفهالا ففي أما فعل الأ ،المضارد إذا دله قراةن الحا  على الرغوة في التعاقد
 .2ذلك ا ف وتفص ل  رجع إليه في محله

وقد يدون التعاقد عبر احوتروه وطريق النتاوة, فمجرد عرض السلعة من قبل 
 .على إرادة التعاقد وشأوهاالشرداه الموتجة والمسوقة ودتاوة سعر ا عل ها دل ل 

 الفرع الثاني: توافق الإيجاب والقبول 

ن  تَّحد موضود اح جاب والدبو  ويدووا دال ن على توافق يشتر  لصحة التعاقد أ
احرادت ن، فإن للا  تفدا وأن دان اح جاب وارداً على شي  والدبو  على شي  آار فإن 

 ودذا إذا دان اح جاب وارداً على شي  والدبو  على وعضه. ،العدد ص  وعدد

                                                           
 .87لا، ص 6658، دار الشروق، جدة،ضوابط العقد في الفقه الإسلامي ،عدوان التردماوي 1
  .88المرجع وفسه، ص  2
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 الفرع الثالث : اتصال القبول بالإيجاب 
أن  تصل الدبو  واح جاب في محل التعاقد إذا دان المتعاقدان  يدصد بهذا الشر 

 حاضرين أو في مجلس عللا الدابل إذا داوا غاةب ن.

 ويتضمن  ذا الشر  ما  لي:

 عدلا رجود الموجب عن إ جاوه قبل قبو  الآار. (6
 أن ص يصدر من الدابل ما  د  على إعراضه عن التعاقد. (5
أي  ،ي يدون فيه المتعاقد ن مشتغل ن والعددو و الوقه الذ ،اتحاد مجلس التعاقد (7

الفترة الزموية التي تفصل ب ن اح جاب والدبو  في حا  اوشغا  المتعاقد ن 
وليس المراد واتحاد المجلس دون المتعاقد ن في مدان واحد إذ قد يدون  ،والعدد

 أحد ما في مدان غ ر مدان الآار.

الحاضرين عوه في العدد ب ن  وياتلف اتصا  اح جاب والدبو  في العدد ب ن
ففي العدد ب ن الحاضرين يدون اح جاب مرتوطاً ومجلس صدوره وح ث أوه إذا  ،الغاةب ن

أما ب ن الغاةب ن فإن اح جاب يدون ، س اوعدلا اح جاب وللا  بق له وجوداودضى المجل
  إص ويودى مستمراً طوا  وداةه في مجلس الوصو  ،مستمراً إلى ح ن وصوله إلى الدابل

 .1إذا صدر ما  د  على إعراض الدابل عوه أو إلغاةه من قِبل الموجب

 الإلكترونية التجارة عقود في إثبات كعنصر الإلكتروني التوقيع: الثالثالمطلب 

يدون للعدد احلنترووي قيمة قاوووية ودرجة عالية من اصلتزالا، إذا قالا التوقيع عليه 
من أطرافه، التوقيع وشدل عالا، التدل دي أو احلنترووي، و و وس لة يعبر بها أحد 

                                                           
، مجلة الحديدة، جامعة أحمد دراية التجارة الالكترونيةالقانون الواجب التطبيق على عقود حوالف عبد الصمد،  1

 .681، ص 5068، ديسمبر 75، العدد 67وأدرار، الجزاةر، مجلد 
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الأشااص عن إرادته في اصلتزالا بتصرف قاوووي مع ن وقد يحصل إما بإمضا  أو 
 .بوصمة احصوع أو بوصمة الاتلا

 الفرع الأول: تعريف التوقيع الالكتروني

قاوون المعام ه احلنترووية الأردوي قالا بتعريف التوقيع احلنترووي في المادة 
موه التي عرفته وأوه ''البياواه التي تتاذ اله ةة حروف و أرقالا أو رموز أو إشاراه   05

أية وس لة أارى أو غ ر ا، وتنون مدرجة وشدل إلنترووي، أو رقمي أو ضوةي أو 
مماثلة في رسالة المعلوماه أو مضاعفة عل ها أو مرتوطة بها، ولها طاوع يسمح بتحد د 
 وية الشاص الذي وقعها ويم زه عن غ ره من اجل توقيعه وفرض الموافدة على 

 1مضمووه.

 الفرع الثاني: شروط التوقيع الإلكتروني 

ه مشاوه للتوقيع التدل دي من ح ث وعد تعريفوا للتوقيع احلنترووي، توصلوا إلى أو
الديمة الداوووية، واعتواره شد  من أشدا  التوقيع، فإن  ذا الأمر  تطلب موا دراسة 

 الشرو  التي  توجب توافر ا في  ذا التوقيع ليدون موتجا لنافة أثاره.

 ا/ أن يكون التوقيع الإلكتروني علامة مميزة للموقع

 ماه المم زة للموقع دون غ ره، وص يمدن توافر يعد التوقيع احلنترووي من الع
عدة وسخ له، لأوه عودما  تلا إصدار التوقيع ف   توقع إصدار وفس التوقيع لشاص 
آار، مما  ؤدي إلى إ دار حدوق الغ ر و إلغا  السمة الأساسية التي يمتاز بها التوقيع 

ة، بإتمامها من ا   احلنترووي، و ي توف ر الأمان لمستادمي العدود احلنترووي
التوقيع الذي  تلا إدراجه، لأوه من ا له  تلا تحد د الشاص الموقع والمعلوماه 

                                                           
 .588االد ممدوح إبرا يلا ، مرجع سابق، ص1
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الأساسية عوه، ومردزه، وفي حالة إوشا  توقيع فإوه  تضمن ع ماه تم زه عن غ ره، 
لأوه قاةلا على اصاةص الذاتية، ف  يمدن مث  التشاوه في قدحه الع ن، أو وصمة 

تصور أن يدون  واك تشاوه، لأن الله عز وجل للا  الق أي تشاوه أو احصوع، ف   
 1تطابق في وصماه الأصوع و في قدحه الع ن

 ب/ التعبير عن إرادة صاحب التوقيع
قراره والتصرف الذي  يعوي  ذا الشر  وجوب أن يعدس التوقيع رضا الموقع وا 

دا  التوقيعاه احلنترووية وقع عليه أيا دان شدل التوقيع، ويتحدق  ذا الشر  مع دل أش
الأارى، التي أصوحه تعتمد على تنوولوجيا فاقه ودث ر تنوولوجيا الوطاقاه المصرفية 
و و ما أثر على التشريعاه وجعلها تعترف وحجية وا عطاةها الديمة الداوووية الممووحة 

تشف ر للتوقيع التدل دي، واعتواره يعدس إرادة صاحوه دون أدوى شك ااصة مع تدوياه ال
جرا اه الأمان المتوعة في ذلك، بل و وشدل أفضل من التوقيع التدل دي  .2وا 

 جـ/ ارتباط التوقيع بالمحرر الإلكتروني ارتباطا وثيقا

التوقيع احلنترووي، ووما أوه ص  وجد ورقة أو سود مادي دما  وجد توقيع مادي، 
فإن اصتصا  ب ن التوقيع والسود  بدو و ميا، وعرضه للت عب من جرا  إمدان إحداث 
داا  البياواه الأارى تتفق مع مصالح مستعمل جهاز الحاسوب، ومن دون  التعد ل، وا 

ستد  عليه، غ ر أن ارتواطه ومضمون السود من أن  ترك أي أثر مادي يمدن أن ي
الأمور التي ترتو  ارتواطا أساسيا وه، وص يمدن فصله عوه، ويعود ذلك إلى دفا ة 
التدوياه المستادمة في تأم ن مضمون المحرر احلنترووي، ومن أ لا التدوياه 

                                                           
، دار الثدافة للوشر و التوزيع، الطوعة الأولى، عمان، لسوة أحكام عقود التجارة الإلكترونيةبر لا،  إسماع لوضا   1

 .612، ص 5008
، رسالة لو ل شهادة الماجست ر الداوون  فرد الداوون الدولي  الشكلية في عقود التجارة الالكترونيةطم ن سه لة،  2

للأعما  ، دلية الحدوق مدرسة الددتوراه للداوون الأساسي والعلولا السياسية ، جامعة مولود معمري ، ت زي وزو ، 
 .87لا، ص5066
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، وح ث ص المستادمة في استمرار اصرتوا   و استادالا مفتاحي التشف ر العالا والااص
يستطيع الغ ر اصط د على مضمون رسالة البياواه المرسلة، لأن  ذا الوص يدون 

 غ ر مفهولا وغ ر واضح للآارين.

ووالتالي ص مجا  للتراجع عن استعما  التوقيع احلنترووي وعد أن تجسد 
د د من استعما  المحرراه احلنترووية، التي ص تدبل إص إذا داوه ممهورة بهذا الوود الج

 .1التوقيع 

 حجية التوقيع الإلكتروني الفرع الثالث:

للتوقيع أ مية دب رة في احثواه ح ث أن قواعد احثواه بوجه عالا ص تدبل 
مستوداه العرفية إص إذا داوه موقعة وص تدبل المستوداه غ ر الموقعة ولنن لأ مية 

ة احلنترووية دان أو  اعتراف المعام ه احلنترووية في وقتوا المعاصر ولتوامي التجار 
، في مجا  الوطاقاه اصةتماوية ح ث أقره محدمة 6656والتوقيع احلنترووي في عالا 

 .2الودض الفروسية صحة التوقيع احلنترووي

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .87السابق، ص  طم ن سه لة، المرجع 1
 .616وضا  إسماع ل بر لا، مرجع سابق، ص 2
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: النظرية المستحدثة في القانون الواجب التطبيق على العقد التجاري الثالثالمبحث 
 الالكتروني

 تطبيق القواعد الموضوعية على العقود التجارية الالكترونيةالمطلب الأول: 

جا ه الدواعد الموضوعية لتلبية حاجة المعام ه التي تتلا عبر الشودة الدولية 
الدولية  للمعلوماه، و لتوظيلا الدواعد المهوية التي تظهر وت جة الممارساه التجارية

احلنترووية واوتشار ا المستمر  ااصة أمالا ارتفاد حجلا معام ه التجارة احلنترووية
 .عبر العاللا وت جة توسع استعما  الشودة التدوية في إبرالا العدود التجارية

 و خصائصه القانون الموضوعي الإلكتروني  تعريفالفرع الأول: 
  القانون الموضوعي الإلكتروني  / تعريف1

تشدله من   تشدل الداوون الموضوعي احلنترووي  من مجموعة قواعد موضوعية
جملة العاداه والممارساه التي وشأه واستدره في مجتمع التجار الذ ن تعودوا على 

 تجاريا إلنتروويا افتراضی إجرا  معام تهلا التجارية عبر احوتروه، التي شدله عالما
 ذه الدواعد التي تعود المتعامل ن عبر شودة احوتروه اصستوجاد بها في دل المساةل 

حشداصه التي تطرأ على مراحل معام تهلا التعاقدية في مثل  ذا الفضا  التوظيمية وا
احلنترووي اصفتراضي. ومع تطور استعما   ذه الدواعد وتوسع اوتشار ا، تلا قبولها 

 .1لداةم ن على توظيمهاا واصعتراف بها من قبل 
 خصائص القانون الموضوعي الالكتروني/ 2

احلنترووية المشدلة للداوون الموضوعي احلنترووي تمتاز الدواعد المادية للتجارة 
 :2بوفس مم زاه الدواعد المادية للتجارة الدولية ، وتتمثل أ لا  ذه الاصاةص فيما  لي

                                                           
، دار الجامعة الجد دة، احسدودرية، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونيةصالح الموزصوي،  1

 .665،ص  5001مصر، 
،ص  6662والتوزيع، عمان، ، مدتوة دار الثدافة للوشر ، الموجز في قانون التجارة الدوليةطالب حسن موسى 2

76. 
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 :قانون موضوعي طائفي نوعي -

الداوون الموضوعي احلنترووي  تشدل من مجموعة قواعد تعتبر قواعد قاوووية 
للمعام ه احلنترووية، و و المجتمع الذي  تم ز ومعطياه تتواجد في المجتمع الدولي 

ااصة وه ومشد ه ذاتية، فهذه الدواعد ص تااطب جميع الأفراد بل  ي ماصصة لفةة 
 .1مع وة من الأشااص، و لا المستادمون والمتعاملون عبر الشودة الدولية للمعلوماه

 قانون موضوعي تلقائي النشأة -

داةي الوشأة، ظهر من العاداه والأعراف التجارية التي  وصف  ذا الداوون وأوه تل
برزه وتطوره حسب تطور المعام ه احلنترووية عبر الشودة ، ح ث تعود جذوره إلى 

 الدواعد الداوووية الواوعة من مجتمع ذاتي وطواةف ماتلفة

 قانون موضوعي عبر الدول -

ا  ذا الداوون، إذ صفة الدولية  صفة تستالص من طبيعة المعام ه التي  وظمه
تعتبر معام ه عابرة للحدود وتتصل وأنثر من دولة واحدة في الوقه وفسه وح ث 

 .2اتضمن اوتدا  الديلا اصقتصادية فيما ب وه

 مصادر )مرجعية( القانون الموضوعيالفرع الثاني: 

تعدده وتووعه مصادر أو مرجعياه الداوون الموضوعي احلنترووي ما ب ن 
الدولية الأساسية والدواعد التعاقدية، حسب وعض الفده. ب وما  واك اتجاه يدر اصتفاقاه 

 .لأا رة من الداوون الموحد الدوليبتشد ل  ذه ا

 

                                                           
 .508مرجع سابق، ص، االد ممدوح إبرا يلا 1
 .767، ص المرجع وفسه 2
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  الاتفاقات والتوصيات الدولية/ 1
أحدامهلا من اصتفاقاه استيفا   هدف المتعاملون في مجا  التجارة احلنترووية إلى 

المصادر التي يمدن اصعتماد عل ها لتوظيلا الداوون الدولي الدولية التي تعتبر أحد أ لا 
 المشد ه التي ظهره و ي اتفاقاه دولية توظلا ماتلف المجاصه و تحل احلنترووي،

، ومن أ لا المساعي في مجا  توح د العمل  1وية العمليةفي التطبيداه التجارية احلنترو 
على اوسجالا الدواعد الموضوعية، وجد جهود لجوة الأملا المتحدة للتجارة الدولية التي 

 .66612أصدره الداوون الوموذجي للتجارة اصلنترووية سوة 

 قواعد السلوك والعقود النموذجية/ 2

التي  3والموادئ المشتردةتعتبر تدوياه السلوك ومثاوة الحد الأدوى من الأحدالا 
تحترلا من دافة المستف د ن من التعامل في  ذا الفضا  احلنترووي ، فهو توظيلا مرن 

التي تتعارض مع 4 تماشى مع توسع واات ف أوواد التعامل، عدس التوظيماه الآمرة 
ة استمرار وتطور مجا  المعام ه التجارية احلنترووية ، واحضافة إلى العدود الوموذجي

التي تبرلا ب ن المورد والمستادم ن سوا  داووا مستهلن ن أو مهو  ن، وتتواو  العد د من 
، على غرار اتفاق التواد   5احترامها من الطرف ن المساةل الفوية والداوووية التي  جب

وغرض اصستعما  التجاري الدولي  6668الوموذجي للجوة اصقتصادية لأوربا عالا 
 . 6للتواد  احلنترووي للبياواه

                                                           
، رسالة لو ل عقود خدمات المعلومات الالكترونية في القانون الدولي الخاصمحمود حوتة،  ةعاد  أبو  شيم 1

 143-144.،ص  5007شهادة الددتوراه، دلية الحدوق جامعة الدا رة، مصر، 
 6661الداوون الوموذجي للتجارة اصلنترووية سوة  2
 682-681محمود حوتة، مرجع سابق، ص ة عاد  أبو  شيم 3
، 6665، 6، دار الوهضة العربية للوشر والتوزيع،  الوسيط في القانون الدولي الخاصأحمد عبد النريلا س مة،  4

 . 85ص 
  .681محمود حوتة، مرجع سابق، ص  عاد  أبو  شيمه  5
  .625صالح الموزصوي، مرجع سابق، ص   6
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 القانون الموضوعي الإلكتروني ومبادئ النظام العام/ 3

يفرض  ذا الموطق عل وا الوحث في الطبيعة الداوووية التي  تمتع بها الداوون 
والتشريعية الوطوية  1ضوعي احلنترووي، واعتوار ظهوره وع دا عن الجهاه الرسميةالمو 

 .والدولية ، و ذا مداروة وموادئ الوظالا الداوووي الذي  تصف واحلزامية في قواعده

 النظام القانوني للقواعد الماديةالفرع الثالث: 

الوظالا الداوووي ااتلف فدها  قاوون التجارة احلنترووية في إعطا  صفة وقد  
للدواعد المادية التي تشدل الداوون الموضوعي احلنترووي والمعوى الدق ق لهذا 

تحدد ه اصصط ح، من ا   اتجا  ن متوا و ن حو   ذه الفدرة  فذ ب جاوب من الفد
وطاق ووجود  ذا الداوون إلى الدو  أوه للا يحن الوقه حعطا  دصةل قی الذي  و في 

لأوه يحتاج إلى أنثر توظيلا وتحد د لدواعده، ب وما  رى اتجاه فدهي آار  مرحلة احوشا ،
 .عدس ذلك

 النظام القانوني قاعدة وتنظيم/ 1
يعرف الوظالا الداوووي على أوه " مجموعة متواسدة من الدواعد تتأتى من مصادر 
مرتوطة على وحو تدريجي، وتستلهلا وفس المجموعة من الموادئ، ووفس الرؤية للحياة 

واحضافة إلى أن  ذا  ،2"والع قاه داال الوحدة اصجتماعية التي  جب أن تحدمها 
الوظالا ص يدتصر فد  على مجموعة من الدواعد السلودية المتدرجة والتي تضو  الرواو  
الداوووية، أو تددلا الحل المواسب لموازعاتها، بل  لزلا أن  وجد إلى جاوبها توظيلا عضوي 

 .مدوماتها، وقدرتها على الق قواعد سلودية أو   ةة متماسدة لها
                                                           

، دار الوهضة العربية، القانون الواجب التطبيق في منازعات عقود التجارة الدوليةبرا يلا أحمد سع د زمزمي،  1
 .700، ص 5006مصر، 

نزاعات العقود الالكترونية، أزمة منهج تنازع القوانين وظهور القانون الموضوعي الالكتروني حمودي واصر،  2
 5005مجلة معارف، مجلة علمية محدمة، العدد الاامس، المردز الجامعي أنلي محود أولحاج، البويرة،  كبديل،
 .62،ص 
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 لنظام القانوني تنظيم وبناءا/ 2

ز ما توصل إليه  ذا اصتجاه، أوه لوجود وظالا قاوووي  جب توفر   ةة لصياغة أبر 
قواو ن جد دة من طرف أجهزة و يانل قاوووية داال الوحدة اصجتماعية قصد تطبيدها 
من الدضاة، وفرض اصوضوا  عن طريق اله ةاه الدضاةية، ليشدل بذلك احلزامية التي 

 تفرض على الأشااص. 

تجاه  الوظالا الداوووي يستادلا من الفده الداوووي للتعب ر عن الهيدل فوفدا لهذا اص
والتوظيلا والسلطة، فعمل على الترد ز على الجاوب العضوي وعد الودص والعجز الذي 

 .1الفه اصتجاه الأو  الذي رّدز على السمة الداعدية

 المطلب الثاني: تقييم القانون الموضوعي الدولي للعقد الالكتروني

 هدف الداوون الموضوعي احلنترووي إلى تدديلا الحل الموضوعي أو المادي 
للمسألة محل الوزاد مواشرة، دون اححالة إلى قواو ن أارى، لنن وعلى الرغلا من وجود 
 ذا الداوون الذي يحدلا العملياه التي تتلا عبر شودة المعلوماه الدولية،  ودى الواقع 

ته على حسلا الموازعاه التي تثور وشأن تلك  دفع إلى التشديك في وجوده وقدر 
 .2المعام ه

 : انعدام الإلزام ونقص قواعد القانون الموضوعيالفرع الأول

يعد المجتمع اصفتراضي في الحديدة غ ر مستدل عن الدو  وعن المجتمع الحديدي، 
 لأن العدود التي تبرلا عبر الشوداه احلنترووية تتلا عن طريق مستادمون في الواقع
أشااص حديد ون لهلا موطن ومدر حديدي، ويدومون بدفع التزاماه مالية من ا   
حساواه حديدية لدى بووك لها مواقع مداوية معروفة، دما أن الوساةل الفوية ل تصاصه 

                                                           
 .665-662صالح الموزصوي، مرجع سابق، ص  1
 .16-10سابق، ص أحمد عبد النريلا س مة، مرجع  2
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تتمردز في إقليلا دولة وفي أمانن جغرافية محددة، ووالتالي يمدن أن تاضع العملياه 
ة لدواو ن تلك الأمانن والأقاليلا، أي لدواو ن حديدية ملموسة التي تتلا عبر الشوداه الرقمي

 .1وليسه افتراضية، وذلك حسب ما تحدده قواعد التوازد في الداوون الدولي الااص

تم ز  ذه الدواعد والطبيعة اصاتيارية، مما يعطي للأفراد الحق في ااتيار وعض 
ا  تفق مع مصالح الأطراف ار، أي اصاتيار يدون وفدا لمالوصوص وتجوب الوعض الآ

المشتردة، دأن  تلا اصتفاق ب ن الأطراف على الأاذ والدواعد الفوية التي توظلا عملية 
تواد  الرساةل دون غ ر ا من الدواعد التي تاتص بتوظيلا الجواوب الموضوعية المتعلدة 

 بر ايعت، دما 2والتزاماه دل طرف، تهربا من مساةل تفرض على الأطراف وتلزلا إتواعها
قيمة على الوعض أوها مجرد شرو  تعاقدية وليسه قواعد قاوووية واعتوار أوها ص توطوي 

 .3قاوووية ذاتية، فهي تستمد سلطاوها من اودماجها في العدد

 عدم توافر الإلزام في قواعد القانون الموضوعي/ 1

 قواعد الداوون الموضوعي احلنترووي على أساس اتفاق ااتياري سوه  وضعه أو
ب ن المتعامل ن في  ذا المجا ، أي داوه تلداةية تتنون من سلوك الأشااص اصعتيادية 
ومتشدلة من قواعد عرفية وعاداه ااتيارية، وص  توفر ف ها عوصر اصعتداد واحلزالا الذي 
يعتبر ضروريا لتحويل العادة إلى عرف واجب اصحترالا، فمن الصعب في عاللا التجارة 

فتغلب المصلحة الااصة على ، ارولا الأطراف وفرض الجزا  على الآيداحلنترووية أن 
المصلحة العامة في ظل تزا د الموافسة الشرسة ب ن الشرداه التجارية التي تستادلا 

                                                           
 508صالح الموزصوي، المرجع السابق، ص  1
 672-671، ص المرجع وفسه 2
 .18، ص المرجع وفسه 3
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الشودة دوس لة لعرض موتجاتها أو إبرالا عدود تجارية أو ادماتية والتي ص توالي إص 
 .1ومصالحها الذاتية

 : نون الموضوعينقص وقصور قواعد القا/ 2

يظهر  ذا ااصة في حداثة الداوون، واعتوار أوه قاوون مازا  في بداياته الأولى 
 .2و و في طور التنوين، لأن أي قاوون يصعب شموله على جميع الدواعد الداوووية

وومفهولا آار فالتوظيلا الداوووي للتجارة احلنترووية يحتاج قبل إصداره دراسة أوعاده 
الداوووية، ااصة فيما  تعلق وشرو  تنوين العدد واثواه المحرراه واوعداساته 

احلنترووية، واحضافة إلى حماية حدوق وحرياه الأطراف وفدا لما يسمى والدواعد 
 .الداوووية الداةمة

 تجه  ذا الداوون في وادئ الأمر إلى النشف عن الصعوواه والعدواه والمااطر 
ترووي للمعلوماه في الأوسا  التجارية على الصع د التي سوف  واجهها التواد  احلن

الداوووي، دما تحتاج الشودة إلى تأم وها من محاوصه ااتراقها وتاريب مدوماتها أو 
اتااذ ا دوس لة لسلب الحدوق المدتسوة للأطراف واصعتدا  على الحرياه، و ي 

الموضوعي لبث  المدوماه التي من المفروض إداالها في التوظيلا الداوووي للداوون 
  .3ف ها وتؤدد وفاذ ا عود اللزولا الثدة 

يفرض على الداوون الموضوعي تغطية الفراغ الذي  ث ره التعامل على الشودة 
الدولية للمعلوماه، وذلك والرجود إلى الوظلا الوضعية في الدو  الماتلفة، ااصة 

                                                           
 18-18أحمد عبد النريلا س مة، المرجع السابق، ص  1
، مذدرة ماجست ر في الداوون قواعد التنازع والقواعد المادية في منازعات عقود التجارة الدوليةمحمد و ق،  2

 .62، ص 5066-5060الدولي الااص، دلية الحدوق والعلولا السياسية، جامعة أبو ودر بلدا د بتلمسان، 
التجارة  تفي العقود والاتفاقاالجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية وآلية تسوية منازعاتها أحمد شرف الد ن،  3

 688ص ،5005 موشوراه الموظمة العربية، مصر، ،الدولية
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لب الأحيان والوسوة إلى المااطر التي تظهر في معاملة الطرف الضع ف، ففي أغ
تفرض قواعد قاوووية من الطرف الأقوى اقتصاديا لتفادي استوعاد الداضي أو المحدلا 

 .لهذا الداوون ووالتالي اصعتماد على قواعته الشاصية

 مدى تشكيل القانون الموضوعي الإلكتروني لنظام قانوني مستقلالفرع الثاني: 

وظاما قاووويا قاةما،  أند أوصار المجتمع اصفتراضي على وجود قواعد تشدل
والمتمثلة في تماسك وتجاوس المجتمع الموظلا لمجاصه التجارة احلنترووية، وذلك عن 
طريق   ةاه تسهر على تدو ن قواعد السلوك، وحما تها تحه طاةلة فرض جزا اه 
صارمة عود ماالفتها، لنن  تسا   النث ر عن حديدة  ذه الدواعد ومدى دفا تها لسد 

داوووية وا عطا  حلو  لمشانل التجارة احلنترووية، و ذا في ظل حجلا الثغراه ال
 .1المعام ه التي تتلا في مجالها

 : الاتفاقات الدولية وحاجة التجارة الإلكتروني/ 1

تعمل وعض اصتفاقاه على توح د قواعد احسواد لتحد د الداوون الواجب التطب ق 
الدو  المتعاقدة، موها اتفاقية ص اي لعالا  في شأن المساةل التي داوه مح  للتوظيلا ب ن

المتعلدة والداوون الواجب التطب ق على الب ود الدولية للمودوصه المادية، اتفاقية  6688
التعاقدية، اتفاقية  باصوص الداوون الواجب التطب ق على اصلتزاماه 1980روما لعالا 
 .الب ود الدولية للوضاةعباصوص الداوون الواجب التطب ق على  6668مدسيدو لعالا

ظهره اتفاقاه تعمل على توح د الدواعد المادية الداالية، من ا   وص موحد 
لمجموعة قواو ن داالية، و ذا ما  توافى مع متطلواه الدواعد المادية احلنترووية التي 
تعتبر قواعد مستدلة عن الدواو ن الوطوية، دما وجد اتفاقاه تهتلا بوضع توظيلا مواشر 

                                                           
 .661صالح الموزصوي، المرجع السابق، ص  1
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دود التجارة الدولية، والتي تطبق وصفة مواشرة على أحد جواوب ع قاه التجارة لع
 . 1الدولية، و ي الفدرة التي تعتمد عل ها الدواعد المادية للتجارة احلنترووية

وتروه، وللا توضع في ه وع دا عن الواقع الذي فرضته احظهره  ذه اصتفاقا
مفهولا الشوداه ، واحضافة إلى أن إعداد ا الأصل لتحي  والمواخ المعلوماتي الدولي ل

 تطلب مدة طويلة، ويصعب جمع عدد دب ر من الدو  لتحد ق المعا دة والحصو  على 
موافدتها على الحلو  المدترحة، وما  برر  ذا  و اصات ف والتوا ن ب ن الأوظمة 

ع على الورق وشدله الداوووية للدو ، أو من ح ث إلزامها لدواعد شدلية مثل النتاوة والتوقي
التدل دي، دون أن تدبل التطب ق على الدعاماه احلنترووية، مما يفرض حتمية تعد له 

 .2وتحد ث الموادئ الأساسية لديامها قصد تطبيدها على المعام ه احلنترووية

 :الاستعانة بالقوانين النموذجية/ 2

التوظيمية للدو  صستنما  تعد الدواو ن الوموذجية مفتوحة المجا ، تاردة المهمة 
التفاص ل احجراةية، واعتوار أن مهمتها يدتصر على وضع احطار أو الهيدل العالا من 
الدواعد الضرورية للتطب ق، مما  جعلها تمتاز والدصور في الرد على وعض احشداصه 
ة التي تودى عالدة في مجا  التجارة احلنترووية، فالداوون الوموذجي الصادر عن لجو

 .3الأملا المتحدة للتجارة الدولية، ووالرغلا من توسع وطاقه

 :مساهمة تقنيات السلوك/ 3

تعمل  ذه التدوياه على إوشا  قواعد سلوك دون أن تضفي عل ها قوة احلزالا، 
التي تتم ز بها المعا داه أو الدواو ن المحددة ل لتزاماه الأدبية المتعلدة والع قاه 

                                                           
 .681، مرجع سابق،ص أحمد شرف الد ن 1
 556-550صالح الموزصوي، المرجع السابق، ص ص  2
 .557المرجع وفسه، ص  3
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حدود، دما وجد أن  ذه التدوياه وضعه لمتطلواه محددة، وتاتلف اصقتصادية العابرة لل
من فةة إلى أارى ، موها تدوية السلوك الموحد في مجا  التوث ق والتصد ق على 

،والتدوياه التي  6661المعام ه احلنترووية، والتي أعدتها غرفة التجارة الدولية لعالا 
باصوص سوداه الشحن احلنترووية، وضعها المؤتمر الدولي للجوة الوحرية الدولية 

 .واطاواه الودل الوحري،  ذا ما  ؤدد محدودية تدوياه السلوك

 :ستخدام مصطلح العرف في مجال التجارة الإلكترونيةا/ 4

يعتبر العرف سلوك  تواتر الأشااص على إتواعه، مما  جعلهلا يشعرون وضرورة 
واحجماد وأن يسود وشدل ظا ر لدى إتواعه وملزلا لهلا قاوووا، فيدفي أن يدون صادرا 

ثواه  ذه العاداه في مجا  التجارة احلنترووية  ودى صعب  الأغلبية، لنن تحد د وا 
الموا ، دما يصعب التحدق من تنرار  ذا السلوك أو ذاك، وذلك وظرا للتطور السريع 

د التي تحدلا الحياة الدولية عبر الشوداه احلنترووية، والتطور السريع للدواع الذي تشهده
تلك المعام ه، والذي يدابله الو   في الدواعد العرفية التي تحتاج إلى الوقه لديامها 

 .1وقبولها من طرف الأشااص
 

 
 

 

                                                           
 .86أحمد عبد النريلا س مة، المرجع السابق، ص  1
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 تمهيد:

سوتطرق في  ذا الفصل إلى إشدالية الداوون الواجب التطب ق على عدود التجارة 
اصلنترووية و  ذا من ا   التطرق لصعوواه تطب ق قواعد احسواد و والتالي وضع 

 .الحلو  المدترحة لتحد د الداوون الواجب التطب ق على عدود التجارة اصلنترووية
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 ات تطبيق قواعد الإسناد على عقود التجارة الالكترونيةالمبحث الأول: صعوب
  ب ن التوازد إشدالية حل في محددة موهجية إتواد على التشريعاه أغلب اتفده لدد
 في تتمثل ،)الدولية العدود) أجوبي عوصر على المشتملة حدلا العدود على الدواو ن
 الداوون  إلى الداضي إرشاد  تلا ا لها من احسواد، التي ودواعد تعرف فوية قواعد وضع
 إرادة على اصعتماد على تلك التشريعاه اتفده دما العدود، تلك على التطب ق الواجب

 ب وهما الدولي  العدد حسواد  أساسي دمعيار الضموية أو الصريحة الطرف ن  المتعاقد ن
ص طرفهما  من الماتار للداوون   غياب في حالة المعا  ر تلك لوضع المشرد  تدال وا 
 .إرادتهما

 الصعوبات المرتبطة بالقانون المختار من قبل المتعاقدينالمطلب الأول: 
يظهر من تطب ق قواعد احسواد على عدود التجارة احلنترووية تعارض مع 
الاصوصية التي توفرد بها مثل  ذا الوود من العدود التي تتلا عبر فضا  غ ر ملموس، 

  ذ ا بوفس الطريدة أحياوا، و و ما  توافى مع الترد زوالذي  تلا فيه إبرالا العدود وتوف
المداوي الذي توص عليه قواعد احسواد وجودا وعدما ، وذلك لأن التعامل من ا   
التجارة احلنترووية  تلا ب ن وظلا ومواقع إلنترووية ص تستود إلى المدان دأساس جو ري 

 ف ذه وموطن وجوسية الأطراف.لديامها، مما يصعب معه تحد د مدان إبرالا العدد، تو1

 : صعوبة التركيز أو التوطين المكانيالفرع الأول: 

تتلا عدود التجارة احلنترووية بوساةل ماتلفة موها احوتروه، ص تشدل مداوا محددا 
 يمدن اصستواد عليه، دووه عوارة عن فضا  مستدل بذاته، دما أن العدد قد  برلا وصفة 

 .2راوطة قاوووية ب ن العدد وقاوون مدان إبرامهعارضة ص تنفي لوجود 

                                                           
 16فيصل محمد دما  عبد العزيز، المرجع السابق، ص  1

2 V. Gautrais, G. Lefebvre et K. Benyekhlef, droit du commerce électronique énormes 

applicables, l'émergence de la lexélectronica, revue droit des affaires international, n 05, 

1997, p 559 
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 ث ر المدان صعووة عملية تتمثل في تجاوز شودة احوتروه دل حدود الدو ، و ي 
في الوقه ذاته مفتوحة ل ستادالا للنافة دون ارتوا  وأي مدان، فليس  واك حدود 

وصر المدان تحو  دون استادالا الشودة، ب ن مددمي الادمة أو المستف د ن، ويبدوا ع
غاةوا فعليا على الشودة، فدد يدون مدر إدارة الشودة في مدان ومددلا ادمة احوتروه في 
مدان آار وصاحب المتجر اصفتراضي في مدان ثالث، في ح ن  توطن المشتري في 
بلد راوع، ويتلا توف ذ العدد في دو  ماتلفة، و ذه الصعووة تظهر دلما ارتو  احسواد 

 وضاو  مداوي.

هر أيضا الصعووة عود اعتماد المتعاقد لجهازه الااص و و في رحلة عابرة في تظ
إحدى وساةل الودل، أو أن يستغل جهاز ملك للغ ر من مدا ي احوتروه ، فحتى وللا تلا 
تحد د الداوون الذي يحدلا العدد، إص أن  واك اات ف حو  المدان الذي يعتد وه دمحل 

للموقع، مدان إقامة الواةع أو مدان إقامة المشتري،  حبرالا العدد، من مدان المستض ف
و ذا ما  ؤدد صعووة تحد ق إسواد الراوطة العددية لداوون بلد احبرالا لعدلا توافر الراوطة 

 .1 الحديدية والجادة ب ن العدد وقاوون محل إبرامه

ضع ح ث أوه تبرلا عدود التجارة احلنترووية وتوفذ في أمانن ماتلفة، مما  جعله اا
لدواو ن ماتلفة ويث ر إشدالية اصوسجالا ب ن  ذه الدواو ن، فإن دان التسليلا مث   تلا 
وطريدة مادية فإن الدفع قد  تلا وطريدة إلنترووية عبر احوتروه، الأمر الذي  جعل من 

 التجارة احلنترووية فضا  من وود ااص.

  صعوبة تحديد جنسية الأطراف المتعاقدةالفرع الثاني: 

ة وأوها ص تب ن العووان الحديدي للمتعاقد وأمانن تواجده تتم ز العواوين احلنترووي
لحظة إبرالا العدد، واعتوار أوها للا توضع أص  لتحد د موطن مع ن أو مدان جغرافي 

                                                           
 67مرجع السابق، ص محمود حوتة، ة، عاد  أبو  شيم 1
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محدد، فهي تتسلا وعدلا التوطن، مما يصعب اصعتماد عل ها في العاللا اصفتراضي، 
 ل عن طريق جعل موقعه لتوريد المعلوماه في دولة ص فالمتعاقد مث  يستطيع التحا

 1تجرلا الأعما  غ ر المشروعة وذلك للتهرب عن مسؤولياته

يغلب على الموطن عدلا الترد ز واعتوار أن العواوين احلنترووية للمتعاقد ن غالوا 
ما تنون مؤقتة، فترد ز الأدا  على أساس الموطن المشترك ص يدون فعاص، لأن 

ك قد يدون مرتوطا من ا   حاسب يدع اارج موطوه المعتاد ، ووجد أن إسواد المشتر 
الراوطة العددية إلى قاوون الجوسية المشتردة في عدود التجارة احلنترووية، يصعب 
تطبيده لضعف الصلة ب ن الداوون الواجب التطب ق وفدا لهذا الأساس والعدد، وحتى أن 

عوصرا مؤثرا في عدود المعام ه الدولية، وص تصلح  الجوسية الأجوبية للمتعاقد ص تعد
 . 2وحد ا حضفا  الطاوع الدولي على  ذه العدود

 عدم اعتراف العالم الافتراضي للحدود السياسيةالفرع الثالث: 

ظهره الحدود السياسية المستدرة في فده الداوون الدولي الااص أص  لوضع حد 
ة، والتي ليس لها وجود في التعامل مع شودة لتوازد الدواو ن ب ن الدو  الماتلف

المعلوماه الدولية، فأضحى المدان واحقليلا الجغرافي متجا   من طرف  ذه الشودة، 
وتعتبره عدوا لها، ومن ثمة ف  قيمة له في مواجهتها، فالعملياه التي تتلا على مستوى 

تعبر ا، و ذا ما  ؤدد أن  ذه الشودة ص تأوه ص ومدان تواجد الأطراف وص والدو  التي 
الدواعد والأحدالا التي تسري وفدا للداوون الدولي الااص أضحه قواعد وأحدالا غ ر ذاه 

 .3المفعو  ويتعذر إعمالها

                                                           
 688إبرا يلا أحمد سع د زمزمي، المرجع السابق، ص  1
 68عاد  أبو  شيمه محمود حوتة، المرجع السابق،  2
 76-75أحمد عبد النريلا س مة، المرجع السابق، ص  3
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بتطبيق ضوابط الاختصاص على نزاعات التجارة الصعوبات المرتبطة المطلب الثاني:
 الدولية

رواو  مداوية من ب ن  يعد الأساس احقليمي ل اتصاص الدضاةي الداةلا على
احشداصه المطروحة على صع د التجارة احلنترووية، ومن  وا تطرح إشدالية تطب ق 
 ذا الأساس على موازعاه التجارة احلنترووية التي ص تدبل الدوواه التي  جري من 
ا لها المعاملة بترد ز ا ماديا ومداويا، إص على سب ل اصفتراض أي اعتوار مدان مع ن 

 .من أمانن عد دة الذي ترتو  وه المعاملة أو الع قة براوطة مادية

 صعوبة تحديد مكان إبرام العقدالفرع الأول: 

ظهر أنثر  ذه الصعووة عود غياب اصاتيار الصريح لداوون العدد من الأطراف 
وعدلا الددرة على دشف وية طرفي العدد الضموية، فوجد أن في أغلب الدواو ن يدون 

في اجتهاد مستمر للنشف عن الداوون المطبق على العدد، لما له من الداضي 
 .اصوصياه  امة في تحد د المحدمة الماتصة للوظر في الوزاد

 جب أن يدون ترد ز العدد على إحدى الدواعد الداوووية، متواسب مع العدد وشدل 
تلزلا الوحث تالا، فيمدن أن تنون قواعد تتواسب جزةيا وتتعارض مع أارى، لذا فمن المس

عن اصرتوا  النافي للداوون والعدد، و ذا ص يعتبر من السهولة في العدود المبرمة عبر 
الوساةل احلنترووية، فموطن إبرالا العدد من الصعب تحد ده واعتوار أن الشوداه 
 احلنترووية تتم ز والعالمية واوفتاحها على العد د من الدو ، مما يصعب تحد د الموطن 

 .أو التالاالصحيح 

 ودى  ذا الضاو   واجه عدة صعوواه في مجا  عدود التجارة احلنترووية، ااصة 
تلك التي تواجه المدعي عود رفع دعواه، مثل صعووة التحدق من شاصية المدعى عليه 

 .ومدان تواجده
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ترجع صعووة تحد د مدان إبرالا العدد احلنترووي وت جة صعووة تحد د مدان و 
الرساةل، لأوها وبوساطة تتلا عبر فضا  إلنترووي، و ذا ما  ث ر التساؤ  إرسا  واستدوا  

حو  اصعتداد ومحل إقامة المستهلك، ألا المدان الذي استللا فيه الموجب الدبو ، ألا 
 .مدان تسج ل موقع الويب

حرصه البروتودوصه واتفاقياه ودل رساةل البياواه احلنترووية ب ن أوظمة 
عادة، على تسج ل اللحظة التي سلمه ف ها الرسالة من وظالا المعلوماه الماتلفة، 

معلوماه إلى أار، أو اللحظة التي  تلا ف ها تسلمها، أو قرا تها من قبل المرسل إليه، 
إص أن المشدلة تنمن في عدلا تحد د  ذه اصتفاقياه المدان الجغرافي لشوداه 

 .1اصتصا 

المتعلدة والتعاقد احلنترووي وتوف ذه، يعتد ومدر العمل الأوثق ع قة والمعاملة و 
إذا دان للموشئ أو المرسل إليه أنثر من موطن أعما ، أي الأنثر صلة وموضود 

اسلا الوطاق، أو عووان  -و و التاجر في الغالب –العدد، لنن  ودى أن استادالا الموجب 
ع ن، ص يمدن بريد إلنترووي  رتو  ببلد مع ن، أو تسج له للموقع احلنترووي لدى بلد م

 .2على أن مدان عمله متواجد في ذلك البلد أن يدون قريوة 

 صعوبة تحديد مكان تنفيذ العقدالفرع الثاني: 

 تمثل مدان توف ذ العدد في أحد الضواو  المعتمدة من طرف الداضي عودما  وحث 
ضا  عن مردز الثدل في الراوطة العددية، فعن مدان توف ذ العدد  توصل إلى تحد د الد

 52من اتفاقية برودسل المبرمة في  08/6الماتص وحدلا الوزاد، ح ث أقره المادة 
على حق المدعي في رفع دعواه أمالا محدمة محل إقامته المعتادة، إذا  6615ديسمبر 

                                                           
 .658سابق، ص مرجع ، االد ممدوح إبرا يلا 1
 .658، ص ص مرجع وفسه  االد ممدوح إبرا يلا، 2
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ت قى مع محل إقامة المدعى عليه، متى دان مدان تسليلا الأشيا  أو تدديلا الادماه أو 
 .1سي للصفدة يدع في داةرة ااتصاصهمدان توف ذ اصلتزالا الأسا

يعمل في الأصل بتحد د مدان توف ذ العدد في مجا  عدود التجارة احلنترووية، وص 
تث ر أية مشدلة مادالا التوف ذ س تلا ماديا في مدان محدد في العدد مسودا من طرف 

توف ذ المتعاقد ن، أي أوه  تلا اارج الا ، ويمدن دذلك الدو  وااتصاص محانلا دولة 
العدد واعتوار أن من ب ن إجرا اه التوف ذ السداد بواسطة وطاقة اصةتمان، وتدديلا 
اصستشارة الداوووية أو المحاسبية في شأن العدد، وذلك عبر شودة الأوتروه، والمستف د 

 .في  ذه العدود يمدن لمحانلا دولته أن تاتص والوزاد الواشئ عن  ذا العدد

 الصعوبات المتعلقة بالقانون المختار من قبل المشرع: :المطلب الثالث

وجود ا من ح ث  الصعوواه المرتوطة والداوون الماتار من قبل المشردتستمد 
 ، و أيضا وضاو  احسواد المرن.ضواو  احسواد الجامدةصعووة اصعتماد على 

 الصعوبات المرتبطة بضوابط الإسناد الجامدة الفرع الأول:

 أوقد تستمد الضواو  الجامدة وجود ا من ظروف المدان المرتوطة والعدد 
دما قد تستمد من احد  لأطرافهالعدد، أو الموطن المشترك  إبرالا، دما دان وأطرافه
 .2العدد دالجوسية المشتردة لأطرافالشاصية  همم زا

التدل دية في تظهر أ مية الضاو  الشاصي في مجا  العدود التجارية الدولية و
و و احتما  ص  تحدق دث را،  ،حالة وح دة فد ، و  ي اتحاد المتعاقد ن في الجوسية

                                                           
 720صالح الموزصوي المرجع السابق، ص  1
، مجلة ةالالكترونيتطبيق منهج قاعدة التنازع الدولية على عقود التجارة  وسفي وور الد ن، بروك إلياس،  2

 .588، ص 5065، جوان 67، عدد 06الجزاةر، مجلد المفدر، دلية الحدوق، جامعة محمد ايضر، وسدرة، 
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، و  1اصوصا في مجا  العدود التجارية و عدود المعام ه المالية ذاه الطاوع الدولي
اصعتماد عليه في  أن الأولىدذلك والوسوة للعدود التدل دية، فمن واب  الأمردان  إذا

الصلة ب ن الداوون الماتص  ود اصلنترووية ص يحل المشدلة، و ذلك لضعفمجا  الع
اصعتماد بجوسية المتعاقد ن  تطلب التحدق من  وية  أنو العدد، دما  الأساسوفدا لهذا 
العدد، و  ذا أمر يصعب تحديده في  إبرالاو تحد د أمانن تواجد لا لحظة  الأطراف
 .2اصلنتروويةالتجارة 

 الصعوبات المرتبطة بضابط الإسناد المرن  الفرع الثاني:

 إمداويةالجامدة و المتمثلة أساسا في  احسوادوت جة اصوتداداه الموجهة لضواو  
للا  أوهاالواجب التطب ق، دما  الأصليتغ  ر ا من طرف متعاقد ن للتهرب من الداوون 

من ح ث  وعض العدود، دعدود ودل التنوولوجيا و طرفي طبيعة العددتراعي طبيعة 
 .3الابرة الفوية والدوة اصقتصادية

 صلة بالعقد الأكثر/ صعوبة التركيز الموضوعي طبقا للمكان 1

المذ ب التشريعي على فدرة رب  العدد والمدان الأنثر اتصاص وه، يدولا  ذا 
أطراف العدد  الضموية ص تع ن الداوون الواجب التطب ق  إرادةاوط قا من فرضية أن 

موضود  إلىتردز العدد في مدان مع ن والوظر  إوماعلى العدد التجاري الدولي، و 
الع قة العددية وظروف التعاقد، ومتى تلا ترد ز الع قة العددية بهذا الشدل، فإن 

 .4الداوون الذي ااتاره الأطراف  و الذي يطبق على العدد

                                                           
 .88محمد و ق، مرجع سابق، ص  1
 .777صالح الموزصوي، مرجع سابق، ص  2
ددتوراه في الداوون،  ، أطروحةطرق تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدوليةع د عبد الحفيظ،  3

 .15، ص 5062دلية الحدوق والعلولا السياسية، جامعة مولود معمري، ت زي وزو، 
 .16ع د عبد الحفيظ، مرجع سابق، ص  4
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ويتلا ااتيار المدان الأنثر صلة والعدد لترد ز العدد فيه، إما من طرف المشرد 
العدد  إبرالاواحد يصلح لتطب ق على دل العدود الدولية و و محل  إسوادواعتماد ضاو  

لنل طاةفة مع وة من العدود الدولية، أو أن تترك مسألة  إسوادتاصيص ضاو   أو
لا والوحث في دل حالة على حدة عن الداوون الترد ز الموضوعي للداضي الذي يدو 

 الأنثر ارتواطا والعدد وفدا لظروف وم وساه التعاقد لترد زه في مدان مع ن.

و رغلا ما  تصف وه  ذا الموه  من مرووة في تحد د الداوون الواجب التطب ق 
ده قد تنون على العدود الدولية التدل دية، إص أن تلك الرواو  المداوية المعو  عل ها لتحد 

فع  ذاه صلة حديدية والعدد لنوها ص تعبر داةما عن مردز ثدل الع قة العددية، أما في 
مجا  العدود اصلنترووية فتنمن صعووة تطب ق  ذا الموه  أوه في الأا ر  ؤدي إلى 
ترد ز العدد على أساس رواو  مداوية ثابتة، و و ما ص  توفر والوسوة للعدود اصلنترووية 

 تي تتلا في ب ةة افتراضية.ال
 المميز الأداء/ صعوبة التركيز الموضوعي طبقا لفكرة 2

أمالا اصوتداداه الموجهة لموه  الترد ز الموضوعي المستوحى من ظروف العدد 
فدرة مؤدا ا أوه في حالة عدلا وجود ااتيار  إلىسري يوم وساته، توصل الدضا  السو 

صريح أو ضموي للداوون الذي يحدلا العدد الدولي،  تلا الوحث عن أنثر الدواو ن اتصاص 
والع قة العددية من ا   قيالا الداضي بتحل ل العدد وفسه، و الوحث عن اصلتزالا أو 

  المم ز في المدان الذي الأدا  المتم ز فيه، ومن ثلا يدولا بترد زه من ا   ذلك الأدا
يحدق فيه وظيفته اصقتصادية واصجتماعية، و أا را يدولا الداضي برب  العدد وداوون 

العدد، والذي  إبرالاالمم ز وقه  والأدا للمد ن المعتادة  احقامةالدولة التي يدع ف ها مدان 
 .1مهوة أطرافه أو تلا تحد ده حسب الحالة وفدا لطبيعة العدد 

                                                           
، مجلة دراساه، علولا منهج الأداء المميز في تحديد قانون العقد الدوليعبد الس لا علي الفضل، وعيلا العتولا،  1

 .875، ص 5066، 06، العدد 81الشريعة والداوون ، مجلد 
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ومن التشريعاه الوطوية التي أاذه ومبدأ الأدا  المتم ز وجد الداوون الدولي 
المتعلدة بتحد د الداوون  6650الااص السويسري، دما أاذه وه اتفاقية روما لسوة 

الواجب التطب ق على اصلتزاماه التعاقدية، والتي تحوله إلى تشريع عالا لدو  اصتحاد 
 .1والموريتاويه دل من التشريع التووسي ، دما أاذ و5005الأوروبي لسوة 

ورغلا المزايا التي  تمتع بها ضاو  الأدا  المتم ز في تحد د قاوون العدد الدولي 
التدل دي، واعتواره يستج ب صعتواراه العدالة ويراعي طبيعة العدود ويوفر الأمن الداوووي 

يه  و صعووة تع  ن لأطرافها لأوه  وسجلا مع توقعاتهلا، إص أن من ب ن ما  ؤاذ عل
الأدا  المم ز  في العدود المردوة التي تنون ل لتزاماه الواتجة عوها وفس الأ مية 

 وح ث يمدن اعتوار أي موها أدا ا متم زا.

وحتى لو سلمه وظرية الأدا  المم ز لتلك الع وب فإووا ص وستطيع تطبيدها في 
مجا  عدود التجارة اصلنترووية الدولية، لأن الداضي ص يستطيع تحد د الأدا  المم ز 
واصعتماد على محل إقامة المد ن وه، أو مدان توف ذ العدد، ااصة وأن  ذا الأا ر  برلا 

اصوتروه، ح ث ص  وجد إقليلا مع ن  تلا فيه توف ذ العدد وسبب الب ةة يوفذ عبر شودة و 
ب ن ة ودا  ارتوا  محددة ب ن العدد و غ ر المادية التي  وفذ من ا لها، ووالتالي فليس ثم

  .2مدان مع ن
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المبحث الثاني: الحلول المقترحة لتحديد القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة 
 الالكترونية

تدولا وه قواعد احسواد في تحد د الداوون الواجب  أنوظرا للدور الفعا  الذي يمدن 
التطب ق على عدود التجارة اصلنترووية الدولية من التصدي للمشد ه التي تث ر ا  ذه 
العدود، وفي ظل غياب قواعد مادية ووظالا قاوووي متنامل للتجارة اصلنترووية ، فدد 

ية مع مدتضياه التجارة وادى جاوب من الفده وضرورة تن  ف قواعد إسواد التدل د
 اصلنترووية لتجاوز ماتلف الصعوواه.

 محاولة تكييف قواعد الإسناد التقليدية مع واقع التجارة الالكترونية المطلب الأول:

اتجه فده الداوون الدولي الااص إلى إسواد الراوطة العددية ومدتضى ضواو  
ق على عود سدوه الأطراف على احتياطية ومع وة مسودا، لتحد د الداوون الواجب التطب 

تحد ده، وتعذر على الداضي النشف عن احرادة الضموية للأطراف، فهواك من يسم ها 
أيضا ضواو  اصاتيار الدضاةي، أي على الداضي أن  جتهد للوصو  إلى الداوون 
الواجب التطب ق على العدد، وذلك من ا   الوحث عن الداوون المرتو  ارتواطا وثيدا 

 .دوالعد

يدصد وضاو  احسواد، الوحث عن أقرب الدواو ن صلة والراوطة العددية وفدا لما 
 راه المشرد أو الداضي، مثل قاوون بلد إبرالا العدد أو بلد توف ذ العدد، قاوون الجوسية 
المشتردة للأطراف، واحضافة إلى قاوون الموطن المشترك للمتعاقد ن، و ذا ما سوتواوله 

عرج في الفرد الثاوي إلى تطب ق  ذه الضواو  ح جاد الداوون الواجب في  ذا الفرد، لو
التطب ق لحل وزاعاه عدود التجارة احلنترووية وما  ي احشداصه التي توجر عن 

الحلو  التي تسمح تطبيدها وظرا لاصوصية مثل  ذه العدود، لودترح في الأا ر وعض 
 ارة احلنترووية.الضواو  على وزاعاه عدود التج لوا بتطب ق  ذه
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 : قانون محل تكوين العقدالفرع الأول: 

 ؤاذ بهذا المعيار على أساس أوه أو  مدان تتجسد فيه احراداه، دما يمدن 
للأطراف اصط د والتعرف عليه ودل سهولة، ومن ثلا يدفل لهلا الثدة والأمان الداوووي 

ويصون لهلا توقعاتهلا، فض  عن أوه  ؤدي إلى وحدة الداوون الواجب التطب ق ، 1
واحضافة إلى أوه يدفل للمتعاقد ن إمداوية عرض الحلو  المطودة وشدل أنثر تفصي  
سواد الراوطة العددية إلى محل إبرالا العدد يعبر عن  عن غ ره من الدواو ن الأارى، وا 

داوون والعدد ، و ذا الحل  جد مبرره في الوظرية العامة صلة حديدية وجادة ب ن ال2وجود 
 للعدود، وتطبيده يستلزلا توافر عواصر الرضا والعللا بوصوص  ذا الداوون الماتار.

أ مية ااصة لداوون محل إبرالا العدد،  -الفروسي مث   -موحه أحدالا الدضا  
وذلك في الحالة التي يدون ف ها مدان احبرالا  و وفسه مدان توف ذ العدد، ح ث  اضع 
ذا دان إسواد الراوطة العددية لداوون محل  تنوين وصحة العدد لداوون مدان اوعداده ، وا 

للعدود التجارية التي تبرلا ب ن التجار في الأسواق الماتلفة،  إبرالا العدد يعد أمرا م ةما
إص أوه يعد أمرا من الصعووة ومدان تطبيده على المعام ه التي  تلا إبرامها من ا   
الوساةل احلنترووية وذلك لصعووة تحد د مدان إبرالا العدد احلنترووي، و ذا ما سوتطرق 

الأولوية في تطب ق  ذا المؤشر تاتلف فيه أغلب والتفص ل صحدا ، لتودى مسألة 3إليه 
 .التشريعاه، فموها من تموح لداوون بلد التوف ذ أنثر أ مية
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 قانون محل تنفيذ العقدالفرع الثاني: 

يظهر أن إسواد الع قة التعاقدية إلى قاوون دولة التوف ذ يدولا على أساس أن 
قاوون الدولة التي  تلا حصو  دل طرف مصالح المتعاقد ن تتردز في  ذه الدولة ، و و 

، دما أن  ذا الضاو   رتو  أنثر وموضود العدد عن محل مي ده، دما 1على حدوقه
 ذ ب الوعض إلى التأن د على محل التوف ذ بوصفه تعب را عن مردز الثدل واصرتوا  

أثر اصجتماعي واصقتصادي في الراوطة العددية، ويسمح بتطب ق قاوون البلد التي  ت
اقتصاد ا والعدد، وواعتواره الداوون الأوثق صلة والعدد والمدان الذي تتجسد فيه 
اصلتزاماه التعاقدية، ففي  ذا المدان س جوي الأطراف ثمار تعاقد لا وتوعدد فيه 

 .2مسؤولياتهلا عن عدلا توف ذ التزاماتهلا

 و الموطن المشترك قانون الجنسية المشتركةالفرع الثالث: 

 لجنسية المشتركةقانون ا/ 1

جعله غالبية الدواو ن الوطوية من الجوسية المشتردة للأطراف إذا اتحده دضاو  
من الضواو  اصحتياطية المعتمدة عليه لتحد د الداوون الواجب التطب ق على العدد، و ذا 
عود سدوه الأطراف عن ااتيار الداوون صراحة أو ضموا، لنن اصات ف يدمن في 

لداوون الجوسية المشتردة عن واقي الضواو ، فموحها الداوون اصيطالي موح الأفضلية 
الموقع الأو  وفضلها على قاوون دولة محل إبرالا العدد، ووفس الأفضلية موها له الداوون 

 .3المدوي اصسواوي قبل قاوون الموطن المشترك
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  قانون الموطن المشترك/  2

اص والمدان بربا  قاوووي، ولهذا يعتمد في تحد د الموطن على الرب  ب ن الش
يعرفه الفده وأوه المدان الذي يستدر فيه الشاص أو  تاذ موه مردزا لأعماله أو 
مصالحه ، فتحد د الموطن مرتو  ومدان حديدي وتطب ق  ذه الفدرة يعوي والضرورة 
رة الوصو  إلى الموطن الحديدي للمتعاقد ن، أي المدان الذي اتاذه دل موهما حديدة حدا

مصالحه ولدد موحه التشريعاه الوطوية الأفضلية لهذا المعيار، واعتواره قاوووا يعد 
قريوة دبرى وعللا المتعاقد ن وأحدامه أنثر من غ ره من الدواو ن، وذلك لسبب اعتياد لا 
على توظيلا سلودهلا وفدا لأحدامه، ووالتالي يدون في استطاعتهلا أن  توقعوا ما  ترتب 

 .ر سلبية أو إ جابية والوسوة لهلاعلى تطبيده من آثا

استوعده اتفاقية ف  وا  ذا المعيار، واعتوار ا تشتر  اات ف موطن الأطراف 
فتوص المادة الثاوية على أن " تطبق أحدالا  ذه اصتفاقية على عدود بيع الوضاةع ب ن 
أو أطراف توجد أمانن عملهلا في دو  ماتلفة، عودما تنون  ذه الدو  دوص متعاقدة، 

، وتحد د  1عودما تؤدي قواعد الداوون الدولي الااص إلى تطب ق قاوون دولة متعاقدة"
 الموطن له أ مية ااصة في العدود التي تبرلا مع المستهلن ن

 الحلول المقترحة لمشكلات ضوابط الإسناد الاحتياطية المطلب الثاني:

لداوووية الواجوة االهامة لتحد د الدواعد  يعتبر الموطن أو المدان من العوامل
وط ن وترد ز ع قة قاوووية، واعتواره من المعا  ر التي تسمح بت التطب ق على أي
من ثلا ربطها بوظالا قاوووي مع ن، ووالوظر للصعوواه المتعلدة بتحد د الع قة الداوووية و 

 العدد اصلنترووي. إبرالامدان أو 

                                                           
، دراسة مداروة، جامعة الموصورة، دلية الحدوق، مصر، مشكلات التعاقد عبر الإنترنتوشار ط   أحمد موموي،  1

 587،ص  2003
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 العقد الالكترونيالفرع الأول: الحلول المقترحة لتحديد مكان إبرام 
واستدوا  البياواه والرساةل اصلنترووية )مدان  إرسا تنمن صعووة تحد د مدان 

والدبو ( في طبيعة العاللا غ ر الموظور الذي تبرلا فيه العدود  اح جابتطابق ب ن 
اصلنترووية ح ث تبرلا في فضا  النترووي ص يع ر ا تماما صعتواراه المدان، ومن ثلا 

 .1في التعاقد العاديدان  تحدد ومعيار آار غ ر معهود فإن  ذا الم

لذلك فإن اصتفاقياه الدولية ووعض التشريعاه الوطوية واجهه  ذه الصعووة 
: مدر عمل الموشئ )موشئ دان اوعداد العدد اصلنترووي  ماواقتراح معيارين لتحد د م
مدر عمل المرسل إليه، ومن ب ن تلك اصتفاقياه وجد اتفاقية  أوالرسالة اصلنترووية(، 

المتضموة الداوون الوموذجي للتجارة  6661لجوة الداوون التجاري الدولي، لسوة 
الرسالة اصلنترووية  تحدد  إرسا أن مدان  8-68اصلنترووية، ح ن قرره المادة 

 و المدان الذي يدع فيه مدر والمدان الذي يدع فيه عمل الموشئ، و أن مدان است مها 
 .على غ ر ذلك إليهوالمرسل عمل المرسل إليه، ما للا  تفق الموشئ 

أنثر من موطن  أعما ، فدد يدون له مث  مدر  إليهالمرسل  أوو إذا دان للموشئ 
رةيسي و آار فرعي، فإن الداوون الوموذجي للتجارة اصلنترووية اعتد ومدر العمل الأوثق 

ومدر العمل  أوصلة وموضود العدد،  الأنثرملة اصلنترووية وتوف ذ ا أي ع قة والمعا
فإن الداوون  إليهالرةيسي، أاما في الحالة التي ص  وجد ف ها مدر عمل للموشئ أو المرسل 

 .682عليه المادة المعتاد، و ذا ما وصه  احقامةالوموذجي اعتد ومحل 

                                                           
التطبيق على عقود الاستهلاك الالكترونية القانون الواجب مهود عزمي أبو مغلي و موصور عبد الس لا الصرا رة،  1

، ص 5068، 05، العدد 86، مجلة دراساه ، علولا الشريعة والداوون، الجامعة الأردوية، مجلد ذات الطابع الدولي
572. 

 .576-575المرجع وفسه، ص  2
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لنن ما  بدو أن حتى  ذ ن المعيارين تواجههما وعض الصعوواه الواقعية، لأوه 
 أوعووان بريد النترووي  رتو  ببلد مع ن،  أوومجرد استادالا الموجب  صسلا موقع 

تسج له للموقع اصلنترووي لدى بلد مع ن، ص  وشئ قريوة على أن مدان عمله  وجد في 
العووان البريد اصلنترووي ص يمدن اعتواره  و  وأاسلا الدوم ن  ذلك البلد ، ذلك أن

الوظ ر الوظيفي للمدان المادي لمدر العمل لأحد طرفي التعاقد، ح ث تلجأ وعض 
ماتلفة على  إقليميةعرض موتجاتها عبر مواقع  إلىالشرداه المتعددة الجوسياه 

لمعوى الشودة، تحمل أسما  موقع أو وطاق ترتو  ببلد ص  وجد فيه مدر عمل وا
المعروف، دما أوه يمدن اصحتفاظ وسلعة ما وغرض التوزيع لموطدة مع وة، يمدن أن 

 .1تنون واقعة في دولة غ ر الدو  المرتوطة وأسما  الوطاق

على ما تعترض تحد ده من صعوواه  إليهلنن  ودى معيار مدر عمل المرسل 
، واعتوار أن ة اصلنتروويةواقعية دما رأ وا،  و المعيار الذي  تفق مع متطلواه التجار 

اغلب العدود التي تبرلا عبر اصوتروه تتلا ب ن طرف ن، أحد ما مورد  تاذ في الغالي 
صورة الشرداه تجارية ضامة، والثاوي مستهلك )طرف ضع ف( يحتاج حماية ااصة، 
فيأتي  ذا المعيار لحما ته من ا   السماح له برفع الدعوى أمالا محانلا دولية التي 

ف ها، دما أن المعيار ص يحرلا المستهلك من الحماية اصستثواةية التي توفر ا له يديلا 
قواو ن الدولة التي يديلا ف ها، واعتوار ا الدواو ن الواجوة التطب ق على العدد اصلنترووي، 
الذي يعتبر مدان إبرامه مدان إقامة المرسل إليه الذي  اضع لهذه الدواو ن من الواحية 

 .2احقليمية
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 الحلول المقترحة لتحديد مكان تنفيذ العقد الالكتروني الفرع الثاني:

للا تتضمن الوصوص الوطوية للدو  واصتفاقياه الأوروبية حلوص واضحة لمشدلة 
 5006-88مدان التوف ذ الحديدي للعدود التي تبرلا النتروويا، دالتوجيه الأوروبي رقلا 

واصاتصاص وبتعريف وتوف ذ الأحدالا في المتعلق  5000ديسمبر  55الصادر في 
 5005المجال ن المدوي والتجاري والذي حل محل اتفاقية برودسل في أو  مارس 
تحد د  لتتوافق مع التجارة اصلنترووية، ح ث للا تتضمن أي تفس راه يمدن عن طريدها

 مدان توف ذ اصلتزالا الحديدي.

المشدلة والدياس على بيع  ووظرا لتلك الصعوواه حاو  الوعض إ جاد حل لتلك
الوضاةع، واعتبروا أن مدان التوف ذ  و مدان التوف ذ  و مدان تسللا الأشيا  أو الادماه، 
ويبدو أن  ذا الدياس ص يطرح إشداص والوسوة لتسللا الأشيا  المادية ح ث أن محل العدد 

 اصلنترووي  وا  و سلعة أو موتوج مادي ملموس.

وشأوه النتروويا، لنن ص يمدن تصور إمداوية تسليمه عن و يمدن أن  تلا التعاقد 
طريق اصوتروه مواشرة، ح ث  تلا التسليلا في الب ةة المادية اارج المواقع اصلنترووية، إذ 
أصوح من المتعارف عليه ال ولا، إذ  تفق المتعاقدان على مدان آار، أن يدون التسليلا 

عن وعد، والتي موها مث  الشرا  عبر في مدان المشتري ص سيما في حاصه التعاقد 
اصوتروه، إذ ص يعدل أن يشتري شاص ما إحدى السلع المعلن عوها عبر شودة 
ن دان ممدوا فهو ليس  اصوتروه، ويذ ب وعد ذلك بوفسه لتسلمها من مدان تواجد ا، وا 

 .1والغالب الأعلا
 

                                                           
 .82عبد الو اب، مرجع سابق، ص مالوفي  1
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 الخاتمة

 

رفيع تعد العدود احلنترووية أحد استحداقاه مرحلة التطور التنوولوجي       
المستوى الذي بلغه العاللا في الوقه الحاضر، والذي تزامن معه تطور في الع قاه 

 الماتلفة ب ن الأفراد عبر الدو ، ومن ب وها ع قاتهلا اصقتصادية والتجارية.

وقد عمله الدو  الماتلفة على إ جاد قواعد قاوووية ااصة تحدلا تلك الع قاه، 
وظرا ل ات ف الجو ري والطبيعة الااصة التي تتسلا بها، و من ا   ما سبق 

 وستوت  ما  لي: 

العدود  التجارية اصلنترووياة الدولياة تبارلا بوسااةل النترووياة أي أن اح جااب والدباو   -
 .من ا   الشودة الدولية ل تصاصه المعروفة واحوتروه ف ها  تلا تطاودهما

احلنتروويااة ص يمداان إاضاااد اوعداد ااا للدواعااد العامااة فااي الدااواو ن  التجاريااة العدااود -
ن داوه تعاقد ب ن غاةب ن لعادلا وجاود المتعاقاد ن فاي مجلاس واحاد، فاإن  ذلك أوها وا 

والتي تدضي واعتواار العداد  تطب ق قاعدة مدان اوعداد العدد ب ن غاةب ن غ ر ممدوة
موعدااادا فاااي مداااان صااادور الدباااو ، فماااؤدى ذلاااك  اااو عااادلا وجاااود قااااوون يساااود ذلاااك 

 .المدان  لأوه مدان افتراضي و و احوتروه

ص يعدُّ المدان الذي  تواجد فيه المتعاقد الاذي صادر مواه الدباو  النترووياا  او مداان  -
وماا مدار عملاه، فاإن لالا  وجاد فمداان إقامتاه، وعلاة ذلاك اوعادالا الصالة  إبرالا العداد، وا 

 بااا ن ذلاااك المداااان الاااذي قاااد  تواجاااد فياااه المتعاقاااد وصاااورة عرضاااية وموضاااود العداااد
 .احلنترووي التجاري 
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إن الداااوون الموضااوعي الااذي  هاادف إلااى تدااديلا حلااو  ماديااة مواشاارة لمشاادلة توااازد  -
لأولاى و او فاي الدواو ن دون المرور عبر قواعد احساواد التدل دياة ماازا  فاي بداياتاه ا

طور التشاد ل والتطاوير، ح اث ماا زالاه  اذه الدواعاد فاي شادل عااداه وأعاراف با ن 
المتعامل ن في مجا  التجاارة اصلنترووياة ووالتاالي فهاي تفتدار لصافة احلازالا الدااوووي 

 و  ي والتالي ص تتضمن حلوص دافية للمشد ه.
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